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 (هـ1437( لعام 25قرار رقم ))

 الزكوية الضريبية الأولىالابتدائية  لجنة الاعتراضمن الصادر 

 )ب(بشأن اعتراض المكلف/ 

 (10/36رقم )ب

والربط الزكوي والضريبي للأعوام من  م2005م و 2004يبي المعدل لعامي على الربط الزكوي والضر

 م2008ى حتم 2006

 

 

 :وبعد ،بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ة الزكاة لحالعامة في مص الإدارةالزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالابتدائية  اجتمعت لجنة الاعتراض هـ24/8/1437فإنه بتاريخ 

اللجنة بخطاب سعادة مدير عام الهيئة رقم إلى  ، المحال)ب( بنكالوالدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف/ 

، ......هـ كل من 21/4/1437د مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في هـ، وق12/4/1436وتاريخ  7/11530/4

 المصادق عليه من الغرفة التجارية.بموجب التفويض  ......و ......كما مثل المكلف كل من  ...... و ......

 :وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي

 :يةلأولًا: الناحية الشك

فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم  ،هـ9/2/1435وتاريخ  883/16/1435تم الربط بخطاب الهيئة الصادر برقم 

 هـ، لذا فإن الاعتراض مقبول شكلًا لتقديمه خلال الأجل المقرر نظاماً.5/4/1435وتاريخ  11530/16/1435

 :ثانياً: الناحية الموضوعية

 .ومن ثم رأي اللجنة ،لي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراضفيما ي

 م.2007م و2006الربط النهائي لعامي  إجراءو ،م2005م و2004إعادة فتح الربط لعامي  -1

 :أ ( وجهة نظر المكلف

وحصل  ،وقام بالاعتراض والاستئناف على بعض بنود الربط ،م2005م و2004حصل على الربط الضريبي/ الزكوي لعامي  بنكال

( وتاريخ 9476وتم المصادقة عليه من قبل وزير المالية بالخطاب رقم ) ،هـ1433( لعام 1220على قرار لجنة الاستئناف رقم )

قرار اللجنة إلى  هـ قامت بالإشارة3/1/1434وتاريخ  38/11/1434أن الهيئة بموجب خطابها رقم إلى  ، بالإضافةهـ23/11/1433

 130,019ومبلغ  ،كزكاة ريـال 350,908بأن هناك مبالغ مدفوعة بالزيادة مبلغ  بنكوأفادت ال ،معدلًا  اوأصدرت ربطً  ،الاستئنافية

 .كضرائب دخلريـال 

أخطاء مادية وكانت جميع المعلومات  الهيئة بإعادة فتح الربط على الرغم من عدم وجود من قيامبنكب العجيت ،وبناءً عليه

، في حينهإيضاحات لدى الهيئة عند اعداد الربط الأصلي والمعدل ولم تطلب الهيئة خلال خمس سنوات أي الإيضاحات و

 .م واعتبرها أساساً يبنى عليه للسنوات اللاحقة2005م و2004استلم الربط عن عامي  بنكأن الإلى  بالإضافة
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مقبولًا الإقرار  التنفيذية لنظام ضريبة الدخل والتي جاء فيها، يعدن الفقرة الثامنة من اللائحة يووفقاً للمادة التاسعة والخمس

دون تلقي المكلف أشعار من الهيئة الإقرار  وات من نهاية الأجل المحدد لتقديمسنمن الهيئة إذا مضى على تقديمه خمس 

لة من قبل الهيئة وهى مقبوها خمس سنوات إقراراتأن جميع السنوات التي مضى على تقديم  بنكبشأنه، وبذلك يعتبر ال

على الربوط النهائية وقرارات لجنتي الاعتراض والاستئناف  بنكوكيف وأن حصل الم، 2007م و2006م و2005م و2004عوام الأ

م بما يتماشى مع الأنظمة 2008حتى م 2004لذلك يرجو المكلف إعادة احتساب الربط للأعوام من ، م2005م و2004عن عامي 

 صوص.والتعليمات بهذا الخ

 :ب( وجهة نظر الهيئة

عن الاستقطاع  بضريبة بنكقامت بمطالبة ال، بل فإن الهيئة لم تعد الربط عن العام المذكور ،م2004فيما يخص العام المالي 

( فقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل والمادة 68المادة )إلى  العمولات المدفوعة لأرصدة البنوك والمؤسسات المالية استناداً 

عن استقطاع الضريبة بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة  سئولوالتي تلزم الم ،( من اللائحة التنفيذية للنظام1فقرة )( 63)

 وغرامات التأخير المترتبة عليها.

م تم تعديل الربط في ضوء ما ورد للهيئة من معلومات جديدة من 2005فإنه في عام ، م2006م و2005أما بخصوص العامين 

( المرفق بإقراره وتقديمه بيان بذلك طي 4عدم صحة احتسابه لبند استهلاك الأصول الثابتة طبقاً للكشف رقم ) تفيد بنكال

هـ حيث قامت الهيئة على ضوء ذلك باحتساب الاستهلاك الصحيح 17/1/1434( بتاريخ 7134رقم )ري/ خطاب محاسبه القانوني

( من اللائحة التنفيذية للنظام وهو ما يعد من قبيل 59( من المادة )9فقرة )وفقاً لل جراءالواجب تحميله على المصاريف وهذا الإ

 .الأخطاء المادية

 م .2007م و2006الربط النهائي لعامي  إجراءو ،م2005م و2004الاحتجاج بشأن إعادة الربط لعامي  بنكلا يجوز لل ،وبالتالي

 :رأي اللجنة

( من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي، 59دة )ا( من الم9( و )8وإلى الفقرات ) ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين

لأنه ليس هناك أخطاء مادية تستدعي فتح الربط، مما ، م2005م و2004فإن اللجنة ترى عدم نظامية إعادة فتح الربط لعامي 

وكذلك تأييد وجهة نظر  ،الربط لهذين العامينترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المكلف في عدم أحقية الهيئة في إعادة فتح 

لمضي أكثر من خمس سنوات على تقديمها  ؛م مقبولة2007م و2006 يالمقدمة من المكلف لعام قراراتالمكلف في كون الإ

 .قراراتمن الموعد النهائي لتقديم الإ

العام والأرباح المستبقاة لضريبة الاحتياطي التي تمت من  رأس المال حصة المساهم الأجنبي في زيادةإخضاع  - 2

 .الاستقطاع

 :أ ( وجهة نظر المكلف

هو تحويل داخلي ضمن حقوق  رأس المال العام لزيادةالاحتياطي ن التحويل من الأرباح المستبقاة أو أ( 1 - 2

همين لم تتغير قبل أو مجموع حقوق المساحيث إن  ،العامالاحتياطي إلى  مثله مثل التحويل من الأرباح المستبقاة ،المساهمين

أم لم يتم  رأس المال تم زيادة لم تتغير سواء بنكوأن حصة المساهم الأجنبي في حقوق المساهمين بال ،رأس المال بعد زيادة

حيث إن  فإن مجموع استثمارات المساهم الاجنبي لا تتأثر بالزيادة، ،زيادته. كما وأنه وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها

وذلك  ،تعليمات هيئة السوق المالية السعودية تفيد بتخفيض القيمة السوقية للسهم قبل الزيادة لتساوي القيمة بعد الزيادة

 بزيادة عدد الأسهم وتخفيض القيمة السوقية للسهم.
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على  ،معلى المبالغ المدفوعة لغير المقيالاستقطاع  ( أن النظام قد حدد وبشكل واضح وصريح استحقاق ضريبة2 - 2

( 1ن من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/ينحو ما تقضي به الفقرة ) أ ( من المادة الثامنة والست

لم يقم بنك)ب(لأن ال ؛العام والأرباح المستبقاةالاحتياطي من  رأس المال وهو ما لا ينطبق على زيادة، هـ15/1/1425وتاريخ 

 عنها ضريبة بنكوسبق أن سدد ال ،لأجنبي خلاف ما تم دفعه من أرباح موزعة مدفوعة فعلاً بدفع أي مبالغ للمساهم ا

 .ما بين بنود حقوق المساهمين اداخلي   كانت العملية تحويلًا الهيئة، بل إلى  الاستقطاع

 .لضريبة الاستقطاع رأس المال فلا تخضع هذه الزيادة في ،ومن ثم وبناءً على المادة المشار إليها أعلاه من نظام ضريبة الدخل

 ضريبة الاستقطاع. رأس المال لا تستحق عن تلك المبالغ المحولة لزيادة ،وبالتالي

ن من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي سالف الذكر على مضمون ي( لقد أكدت الفقرة ) ا ( من المادة الثالثة والست3 - 2

 والحصول على المبالغ الخاضعة لضريبة ،عند الدفعالاستقطاع  استحقاق ضريبةمن حيث  ،( أعلاه2ما ورد في الفقرة رقم )

أو الأرباح المستبقاة،  الاحتياطياتالمذكور لم يحصل أو يقبض أية مبالغ من  بنكوطالما أن المساهم الأجنبي في ال،الاستقطاع

 .ستلام لم تتحققفإن واقعة الدفع والا ،أية مبالغ للمساهم الأجنبي منها بنككما لم يدفع ال

ابنككما أن الهيئة قامت بفحص حسابات ال رأس  زيادةإخضاع  لأمر الذي يتعارض معه،احدوث واقعة الدفع ، ولم تثبت مستندي 

الضريبي على نحو ما  مع ما تقضي به أحكام النظام،الاستقطاع والأرباح المستبقاة لضريبة ،الاحتياطياتالمحولة من  المال

 أسلفنا.

ن من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي المقصود بالأرباح ي( من المادة الثالثة والست6( لقد أوضحت الفقرة )4 - 2

وهو ما  ،أطراف مرتبطةإلى  الموزعة ووضعت ضوابط خضوعها لضريبة الاستقطاع، وهي أن يتم تحويلها من منشأة دائمة

 المساهم الأجنبي.إلى  بنكمن قبل ال رأس المال تحويل مبالغ الزيادة في إجراءلأنه لم يتم  ؛رأس المال ينتفي في حالة زيادة

المدفوع في حكم الأرباح الموزعة التي  رأس المال بما يتجاوز شركةالتصفية الجزئية والكاملة لل ،كما اعتبرت الفقرة )ب( أعلاه

موزعة ويخضع لضريبة  باحًارالمدفوع يعتبر أ رأس المال تخضع لضريبة الاستقطاع، أي أن ما يدفع عند التصفية بالزيادة عن

 .لضريبة الاستقطاع الاحتياطياتمن الأرباح المستبقاة أو  رأس المال و في ذلك تأكيد على عدم الخضوع لزيادة الاستقطاع،

من الأرباح المستبقاة أو  رأس المال زيادةإخضاع إلى  أن النظام الضريبي واللائحة التنفيذية لم يشر فيهماإلى  الإشارة وتجدر

والقاعدة  ،يخالف أحكام النظام الضريبي،الاستقطاع لضريبة رأس المال فإن تفسير الهيئة بإخضاع زيادة،وبالتالي .الاحتياطيات

 ".خضوع إلا بنصلا؛ لأنه "العامة للخضوع للضريبة

 بنكجنبي في الأسهم مجانية مصدرة للمساهم الأ -العام والأرباح المستبقاة الاحتياطي إن الزيادة عن طريق التحويل من 

العام، الاحتياطي ما هي إلا تحويل داخلي، ولا يصح وصفها بأنها توزيع عيني للأرباح المستبقاة أو  -رأس المال المذكور لزيادة

ة من خدمات أو غير بضائع أو ممتلكات أو استفادوأن ما يصح له الوصف العيني هو تحقيق الاستلام للأرباح الموزعة في صورة 

إلا قيود  هيما  رأس المال لأن زيادة ؛المذكور بنكذلك من نفع ملموس، وهو ما ينتفي في حالة المساهم الأجنبي في ال

 .رأس المال حساب زيادةإلى  تبقاةالعام والأرباح المسالاحتياطي من  بنكمحاسبية تمت فيما بين حسابات ال

الموزعة أي توزيع  بأن المقصود بالأرباح 20/4/1433وتاريخ  2441/16/1433فإن ما ورد في خطاب الهيئة رقم  ،من ناحية ثانية

لم يرد به نص في النظام الضريبي أو اللائحة التنفيذية، ولا يصح اجتهاد  فهو مجرد ،)سواء كان هذا التوزيع نقدي أو عيني(

ا  وص واضحة وصريحة. علماً بأنه معروفالاجتهاد في تفسير مواد النظام في ظل وجود نص بأن الزيادة العينية لرأس محاسبي 

 وهذا ما لم يحدث للشريك الأجنبي. ،أو بضائع واستفادة من خدمات ،ما مقابل ممتلكات ومعداتإالمال تكون 
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لكية للمساهمين جميعها عناصر حسابات تمثل حقوق م هيالعام ورأس المال الاحتياطي و( إن الأرباح المستبقاة 5 - 2

 الزيادةم يقابله 2008حتى  2004العام التي تمت خلال الأعوام من الاحتياطي و، وأن النقص في أرصدة الأرباح المستبقاة بنكبال

 .التي تمت خلال نفس الأعوام، وأن مجموع تلك العناصر لم يتغير رأس المال في

للمساهم الأجنبي أو المساهمين السعوديين، وتأكيداً لذلك فإن الهيئة قد  ، سواءليس ثمة توزيعات أرباح مدفوعة ،وبالتالي

رأس  العام بما فيه الزيادة التي تمت علىالاحتياطي ووالأرباح المستبقاة  رأس المال خضعت حصة المساهمين السعوديين فيأ

، الأمر الذي يقطع بعدم بنكمن ذمة اللمضي الحول عليها وعدم خروجها  ؛م2005و 2004بالربط الزكوي الصادر لعامي  المال

السعوديين، أو فيما يتعلق بحصة  للمساهمين ، سواءالعامالاحتياطي وبقاة توجود أي مبالغ مدفوعة من الأرباح المس

في صورة نقدية أو  ولم يستلمها، سواء بنكمن ذمة ال رأس المال المساهم الأجنبي فلم تخرج مبالغ الزيادة التي تمت في

 .رأس المال عن حصته من الزيادة فيالاستقطاع  لضريبة االأمر الذي لا يرتب وجوبً عينية، 

أكدت بأن المقصود  ،الضريبي التي أبرمتها حكومة المملكة العربية السعودية الازدواجمنع  اتفاقيات( إن جميع 6 - 2

عن طريق التحويل من الأرباح المستبقاة أو  رأس المال زيادةإلى  بالتوزيعات هي التوزيعات المدفوعة فعلًا، ولم تشر إطلاقاً 

الضريبي المبرمة بين المملكة والصين أفادت "إذا  الازدواج( من اتفاقية منع 6( فقرة )10فمثلًا وفقاً للمادة ) ،الاحتياطيات

تفرض تلك الدولة الأخرى أي  الأخرى، فلا يجوز أن المتعاقدةمقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلًا من الدولة  شركةحققت 

 كما لا يجوز لها. مقيم في تلك الدولة الأخرى .........إلى  يدفع من الأرباح هذهضريبة على الأرباح التي تدفعها إلا بقدر ما 

ا  - أو الأرباح غير الموزعة تمثل ،حتى لو كانت الأسهم المدفوعة ،غير الموزعة للضريبة على الأرباح شركةأرباح الإخضاع   أوكلي 

ا  ناشئاً في تلك الدولة الأخرى. أو دخلًا  اأرباحً  -جزئي 

ن اللائحة التنفيذية هي إالأساس في وجوب الضريبة، وهي  فإن مواد النظام الضريبي ،( كما هو متعارف عليه7 - 2

الأرباح إخضاع  نصت صراحة علىا واللائحة التنفيذية التي أشرنا إليهما سلفً للنظام، وطالما أن مواد النظام الضريبي تفسير 

 .لضريبة الاستقطاع رأس المال الأسهم المصدرة نتيجة لزيادةإخضاع إلى  ولم تشر ،الموزعة المدفوعة

لم  فنعتقد أن اللائحة التنفيذية ،التوزيعات وليس التوزيعات المدفوعةإلى  الهيئة بأن اللائحة التنفيذية قد أشارتاجتهاد  ماأ

، نختلف مع تفسير مصلحة الزكاة والدخل ،وبناءً عليه .من الأرباح المستبقاة رأس المال وصريح عن الزيادة فيبشكل واضح تفد 

أن يتم التوسع في تفسير النظام أو القانون بما  ،نظاماً لا يجوز في ظل وجود نظام أو قانون بنصه الصريح والواضححيث إنه 

 يتعارض مع النظام أو القانون.

ا  عليه متعارف( إن ال8 - 2 ، وهي الوجه الآخر للأرباح المبقاة، رأس المال في اهو أن الخسائر المتراكمة تمثل نقصً محاسبي 

فإنه قياساً على ذلك  ،العامالاحتياطي التي تتم من الأرباح المستبقاة و رأس المال وإذا سلمنا بوجهة نظر الهيئة بخضوع زيادة

لأنه من غير المقبول أن  ؛فإن تغطية الخسائر المدورة من الأرباح المحققة تخضع لضريبة الاستقطاع، وفي ذلك تناقض واضح

 يقوم المساهم الأجنبي بتسديد ضريبة استقطاع عن مبالغ لم يتم قبضها.

يعترض على أساس  بنكفإن ال ،العامالاحتياطي تبقاة ومن الأرباح المس رأس المال ( مع عدم التسليم بخضوع زيادة9 - 2

 :على النحو الآتيالاستقطاع  احتساب ضريبة

على أساس مبلغ توزيعات الأرباح الاستقطاع  بأن يتم احتساب ضريبة ،563/16/1433أفادت الهيئة بموجب خطابها رقم 

الاستقطاع  بأن يتم احتساب ضريبة ،ن النظام واضح وصريحالمدفوعة ناقصاً الضريبة المستحقة على توزيعات الأرباح، نفيدكم بأ

 .على أساس توزيعات الأرباح المدفوعة للشريك الأجنبي بعد تنزيل ضريبة الدخل
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ن ضريبة الدخل يتم احتسابها على أساس حصة المساهم إفإن الأرباح السنوية للبنوك لا يتم توزيعها بالكامل، و ،كما تعلمون

 ريـال 2,552,291,290م قد بلغت 2006الأجنبي من الأرباح السنوية، فنضرب لكم مثلًا الأرباح المعدلة وفقاً للإقرار الضريبي لعام 

 .ريـال 204,183,303وضرائب الدخل المدفوعة كانت ،ريـال 1,020,916,516وحصة الشريك الأجنبي منها مبلغ 

وحصة المساهم  ،سعوديريـال  388,670,000قد وافقت على توزيع فقط  بنكالجمعية العمومية للمساهمين في الوحيث إن 

العام أو للاحتياطي  النظامي أوللاحتياطي  أو رأس المال والباقي إما استخدم لزيادة،ريـال 155,384,306الأجنبي منها فقط 

 . بمعني أن ضرائب الدخل المدفوعة للهيئة كانت أعلى من الأرباح الموزعة ،تدويره للعام القدم

حصته من إلى  ، بالإضافةريـال 48,798,997قام المساهم الأجنبي بالتحويل من خارج المملكة فروقات الضريبة البالغة  ،بالتالي

ومن ثم فإن من حقه في هذه الحالة إما عدم دفع ضريبة  ،الأرباح الموزعة لاستكمال دفع الضريبة عن حصته في الأرباح

 رأس المال أو الاستفادة من عدم خضوع الزيادة في ،لأن الأرباح الموزعة أقل من ضريبة الدخل ؛استقطاع على الأرباح الموزعة

 لأنه لم يقبض هذه الأرباح.؛الاستقطاع ضريبةإلى  العامالاحتياطي من الأرباح المستبقاة أو 

على ،الاستقطاع يطالب المساهم الأجنبي في حالة الأخذ بوجهة نظر مصلحة الزكاة والدخل أن يتم احتساب ضريبة ،ءً عليهوبنا

 :الدخل المدفوعة على النحو الآتي أساس الأرباح الموزعة بعد تنزيل كامل ضريبة
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 بالريــــــــال السعـــــــــودي

( الأرباح 1) السنة

 الموزعة

 بنك)ب(لل

(2) 

رأس  زيادة

عن  المال

طريق 

التحويل من 

الاحتياطي 

العام 

والأرباح 

المستبقاة 

بناءً على 

موقف 

 الهيئة

 المجموع

(1( + )2) 

 

 

 

 

 

 

 

 ضريبة

 الشركات

 دفوعةمال

صافي 

الموزع 

المفترض 

بناءً على 

موقف 

 الهيئة

 ضريبة

الاستقطاع 

 المحتسبة

 وفقاً 

لافتراض 

 وموقف

 الهيئة

 ضريبة

الاستقطاع 

 المسددة

 الفروقات

 وفقاً 

لافتراض 

 وموقف

 الهيئة

109,898.91 م2005

5 

200,000,00

0 

309,898,915 151,903,94

1 

157,994,97

4 

7,899,748 5,494,946 2,404,802 

155,384,30 م2006

6 

300,000,00

0 

455,384,306 204,183,30

3 

251,201,00

3 

12,560,050 7,769,215 4,790,835 

520,000,00 27,407,761 م2007

0 

547,407,761 219,370,11

7 

328,037,64

4 

16,401,882 1,370,388 15,031,494 

286,883,43 م2008

6 

780,000,00

0 

1,066,883,43

6 

215,212,80

1 

851,670,63

5 

42,583,532 14,344,172 28,239,360 

والتي بموجبها قامت بتنزيل كامل  بنكومنها لل ،ويؤكد المكلف بأن مصلحة الزكاة والدخل قد أصدرت عدة ربوط نهائية ،هذا

إلى  رأس المال الأجنبي في حالة عدم قناعة الهيئة بعدم خضوع زيادة ضريبة الدخل من الأرباح الموزعة، لذلك يصر المساهم

فقط ضريبة وليس تنزيل  ،أن يتم تنزيل كامل ضريبة الدخل المدفوعة من الأرباح الموزعة لغرض الاحتسابالاستقطاع  ضريبة

 الدخل المستحقة على الأرباح الموزعة.

 بنكفإن ال،الاستقطاع ةبالعام لضريالاحتياطي من الأرباح المستبقاة و رأس المال وبالتناوب ومع عدم التسليم بخضوع زيادة

 :م، للأسباب التالية2005و  2004وإعادة فتح الربط الضريبي لعامي  م،2006يعترض على المهلة النظامية لعام 

 وأيضاً ربط معدل بموجب قرار لجنة الاعتراض ،2005و  2004لقد قامت مصلحة الزكاة والدخل بإصدار ربط نهائي عن عامي 

العام والأرباح الاحتياطي ادة من الزيإخضاع إلى  ولم تتطرق ،هـ117/1429الصادر بالقضية رقم  ،1430( لعام 7رقم )الابتدائية 

الهيئة إلى  بنكالضريبية والقوائم المالية التي قدمها ال قراراتالمستبقاة لضريبة الاستقطاع، وقد سبق أن تناولت الهيئة الإ
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من  بنكتام بالزيادة في رأسمال البالدارسة والتحليل والاستفسار من جميع الجوانب قبل إصدار الربط، وأنها كانت على علم 

 العام والأرباح المستبقاة.الاحتياطي 

من القرار الوزاري رقم  ثالثاً م طبقاً لما يقضي به البند 2005,  2004فإنه لا يحق للهيئة إعادة فتح الربط النهائي لعامي  ،وبالتالي

ا تقضي به الفقرة )أ( من طبقاً لم 2007و  2006هـ، كما لا يحق للهيئة الربط على حسابات عامي 19/10/1417( وتاريخ 2555)

التي تنص على أنه  ،هـ15/1/1425( وتاريخ 1ن من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/يالمادة الخامسة والست

الضريبي الإقرار  من نهاية الأجل المحدد لتقديم ،أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات إجراءيحق للهيئة بإشعار مسبب 

 .نة الضريبيةعن الس

بأن المدة النظامية  بنكبعد الدراسة والفحص، لذلك يعتقد ال 2005و  2004الربط النهائي لعامي  إجراءالهيئة قامت بوحيث إن 

 ،قد مر عليهما خمس سنوات 2007و  2006الربط النهائي لعامي  إجراءقد انتهت، كما أن  2005و  2004للربط الضريبي لعامي 

 بنكأيضاً ومطالبة ال 2007و  2006الربط عن عامي  إجراءأو  ،م2005م و 2004فإنه ليس من حق الهيئة إعادة فتح الربط لعامي 

 وغرامات التأخير عن هذه الأعوام.الاستقطاع  بتسديد ضرائب

 :ب( وجهة نظر الهيئة

في ضوء ما الاستقطاع  العام لضريبةالاحتياطي قاة والتي تمت من الأرباح المستب رأس المال قامت الهيئة بإخضاع الزيادة في

 شركةوالتي حددت المقصود بالأرباح الموزعة بأنها توزع من  ،( من اللائحة التنفيذية للنظام6( الفقرة )63نصت عليه المادة )

وسواء تم تحويلها له  ،وبالتالي فإن أي طريقة للتوزيع سواء نقدية أو عينية ،الدفع ولم تشترط ،هم غير مقيماسمإلى  مقيمة

 .تعتبر خاضعة لضريبة الاستقطاع ،أو قيدها لحسابه

وأن ما يخضع هو  ،عند انسحاب هذا الشريك أو التصفيةالاستقطاع  بعد الزيادة لا يخضع لضريبة رأس المال أن ،ذلكإلى  يضاف

 .المدفوع رأس المال أية مبلغ يتجاوز

رأس  في اوالتي تمثل نقصً  ،( من خطاب الاعتراض بشأن الخسائر المتراكمة2/8أما بخصوص ما ذكره المكلف في الفقرة )

( 21تخضع لضريبة الاستقطاع، نفيد بأن الخسائر المدورة تعالج بموجب المادة )وفي حالة تغطيتها من الأرباح المحققة  ،المال

أي يتم ترحيلها واستهلاكها بالكامل خلال السنوات المالية التالية لتحقيق تلك الخسارة وعند  ،فقرة ) أ ( من نظام ضريبة الدخل

 .تحقيق المنشأة أرباح

فإن الهيئة قامت بخصم ضريبة الدخل من الأرباح الموزعة وأخضعت الباقي  ،( في اعتراض المكلف2/9أما ما ورد في الفقرة )

عن الاستقطاع  هـ حيث تم احتساب ضريبة26/1/1433( بتاريخ 563/16/1433ة رقم )وتم ذلك بخطاب الهيئ،الاستقطاع لضريبة

 .الأرباح الموزعة بعد استبعاد ضريبة الدخل الخاصة بتلك الأرباح

وتم توضيح وجهة نظر الهيئة تفصيلًا  ،فإن الهيئة لم تقم بإعادة فتح الربط ،(2/10أما بخصوص ما ذكره المكلف في البند )

عن العمولات المدفوعة الاستقطاع  بضريبة بنك( أعلاه، بأن الهيئة قامت فقط بمطالبة ال1فتح الربط في البند )بشأن إعادة 

( فقرة ) أ ( من 68المادة )إلى  مستندة في ذلك رأس المال زيادةإلى  لأرصدة البنوك والمؤسسات المالية والأرباح المحولة

 .ن اللائحة التنفيذية للنظام( فقرة )ا( م63والمادة ) ،نظام ضريبة الدخل

بتسديد الاستقطاع  عن سئولوالتي تلزم الم ،( من نظام ضريبة الدخل68بالفقرة )ج( من المادة ) بنكوفي ضوء عدم التزام ال

 قيمة الضريبة غير المسددة وغرامات التأخير المترتبة عليها، لذا تتمسك الهيئة بصحة ونظامية إجرائها.
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 :رأي اللجنة

كانت  رأس المال ة المقدمة من المكلف، تبين للجنة أن زيادةوالمذكرة الإضافي ،الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفينبعد 

وقفل قيمة الأرباح، ومقتضى هذا القيد أنه  رأس المال عن طريق التحويل من الأرباح المبقاة بقيد تسوية تم بموجبه زيادة

واستثمرها في زيادة القيمة التي  ،ه الشريك الأجنبي غير المقيم على حصته من الأرباحلأرباح حصل بموجبابمثابة توزيع دفتري 

 لضريبة الاستقطاع. رأس المال ، مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر الهيئة في خضوع الزيادة فيشركةيملكها في رأس مال ال

 م.2008إلى  م2004صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أعلى للأعوام المالية من  - 3

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 2008حتى  2004لقد قامت مصلحة الزكاة والدخل بتطبيق الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل أيهما أكثر للأعوام من 

 :كأساس لوعاء الزكاة على النحو الآتي

 

 

 السنة

صافي الربح المعدل وفقاً  وعاء الزكاة وفقاً للإقرار

 للربط

وعاء الزكاة أو صافي الربح 

 المعدل أيهما أعلى

 ال سعوديـري ال سعوديـري ال سعوديـري

 1,186,782,063 1,186,782,063 (7,337,523) م2004

 1,924,067,798 1,924,067,798 (4,341,276,094) م2005

 2,574,679,291 2,574,679,291 (5,218,479,147) م2006

 2,769,717,468 2,769,717,467 1,806,481,275 م2007

 3,087,034,989 3,087,034,989 1,613,006,204 م2008

 ،م2005م و 2004وعاء الزكاة وفقاً لاحتساب الزكاة المعمول به من قبل الهيئة هو بالسالب لعامي  يلاحظ مما ورد أعلاه بأن

وعلى الرغم من ذلك قامت الهيئة باحتساب الزكاة على أساس صافي  ،2007و  2006وأنه أقل من صافي الربح المعدل لعامي 

م 2007م و 2006م و 2005م و 2004للأعوام  جراءعلى هذا الإ بنكوهو أعلى من وعاء الزكاة، لذلك يعترض ال ،الربح المعدل

 :على النحو الآتي

أحكام نظام  سة الهيئة هذه تعتبر مخالفة بذلكوممار ،تعتمد عليه الهيئة في ممارستها هذهأو نظامي لا يوجد مستند شرعي  

 ،هـ1376( لعام 577هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم )1370( لعام 8634جباية الزكاة الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

ة المنظمة لجباية الزكاة المتمثلة في القرارات والتعاميم وبين القواعد ات التنفيذيجراءالتي تقضي بأنه إذا وجد تعارض بين الإ

رعية حتى لا تخضع للزكاة أموالًا لا تجب فيها شالشرعية وفقه الزكاة، ومن أهمها تمام الملك، وجب الأخذ بمفهوم القواعد ال

من إدخال عناصر في الوعاء  وتحرزاً  :في حيثياتههـ وجاء 22/4/1418( وتاريخ 32/961رقم ) كما أن الخطاب الوزاري، الزكاة أصلاً 

ة منسجمة معها وتتفق مع الزكوي لم توجبها الأحكام الشرعية التي من الممكن أن تكون التعليمات النظامية التنفيذي

 مقاصدها.
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لمعادلة حقوق الملكية يحتسب وفقاً ، هـ8/8/1392( وتاريخ 2/8443/2/1ولما كان الوعاء الزكوي وفقاً لتعميم الهيئة رقم )

التي يتم فيها حسم صافي الأصول الثابتة والاستثمارات طويلة الأجل وسندات التنمية الحكومية للمكلف بغض النظر عن 

حجمها أو نوعها ما دام أنها تمثل أصولًا غير متداولة تساعد في الإنتاج الحالي والمستقبلي، ولما كانت الزكاة عبادة مالية لا 

 .ع وجود المال، فإن حدها بحدود معينة ليس له سند من الشرع والنظامتجب إلا م

هـ الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث 18/11/1426( وتاريخ 23408ويعزز هذا الرأي من الناحية الشرعية الفتوى الشرعية رقم )

هـ الصادرة من 7/11/1430( وتاريخ 24650وكذلك الفتوى الشرعية رقم ) :العليمة والإفتاء ضمن إجابتها على السؤال الرابع

 أو الربح العام. حول وجوب إخراج الزكاة عن الوعاءشركة)ج(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن إجابتها على استفتاء 

وسندات التنمية  ،رات طويلة الأجلعدم حسم كامل الممتلكات والمعدات والاستثماإلى  الهيئة هذا يؤدي إجراءكما أن 

( وتاريخ 35/1عالجها تعميم الهيئة رقم )علماً بأن حسم كامل هذه البنود من وعاء الزكاة قد  ،الحكومية من وعاء الزكاة

حسم جميع البنود وأيضاً قرار وزير المالية بخصوص سندات التنمية الحكومية حيث أفادت بضرورة  ،(6البند رقم ) 2/3/1413

 .سالفة الذكر من وعاء الزكاة

هـ المبلغة من  18/11/1426( وتاريخ 23408فقد عالجته الفتوى رقم ) ،أما موضوع حسم الأصول في حدود حقوق الملكية

 .هـ19/11/1426وتاريخ  21330/2المملكة بالخطاب رقم عام  سماحة مفتي

ا،بأن المستفتي لم يكوقبل الدخول في تفاصيل الفتوى نود أن نشير  حيث قام بتوجيه  ،وإنما وزير المالية نفسه ن شخصًا عادي 

تتعلق بموضوعات تباينت فيها الآراء ه،3/12/1424وتاريخ  185/14711رقم عدة أسئلة لسماحة المفتي بموجب الخطاب 

 رعية، وحرصاً منه أن يتم ربط جباية الزكاة بما يتوافق مع القواعد الش ،الزكوية

نفقت في شراء أصول أو في غير عروض التجارة قبل تمام أالمكلف إذا إيرادات  حة أن أرباح أورة واضوقد أجابت الفتوى بصو

في  2008حتى  2004ما تم تحقيقه من أرباح للأعوام من إنفاق  حيث تم بنكوهو ما ينطبق على حالة ال ،الحول لا تخضع للزكاة

وما تبقى من الأرباح تم توزيعه  ،ومنها سندات التنمية الحكومية الجائزة الحسم من وعاء الزكاة ،تمويل الأصول طويلة الأجل

 على المساهمين أو لتكوين احتياطيات، 

صافي الربح إخضاع  حتى يتم بنكحسم الأصول طويلة الأجل في حدود حقوق الملكية على حالة ال إجراءوبالتالي لا يجوز تطبيق 

 ه الهيئة.ليإللزكاة كما ذهبت 

والقرار  ،هـ1430( لعام 890هـ ورقم )1427( لعام 655وقد سبق للجنة الاستئناف الزكوية الضريبية أن أصدرت قرارها رقم ) ،هذا

 وليس بالأخذ بنتيجة الأرباح المعدلة. ،بنتيجة صافي الوعاء الزكوي 1433( لعام 1186رقم )

 :ب( وجهة نظر الهيئة

عليها بخطاب الهيئة رقم  حيث تم الربط النهائي ،م السابقة2005م و 2004الهيئة بأنها لم تقم بفتح الربط للعامين  تأفاد

 ن ما قامت به الهيئة هو، بل إهـ1433( لعام 1220رقم ) الاستئنافيةهــ بموجب قرار اللجنة 28/1/1434هـ بتاريخ 672/16/1434)

 .م2005وتعديل الخطأ المادي للعام المالي ،الاستقطاع مقيمة لضريبةالمبالغ المدفوعة لجهات غير إخضاع 

م 2008إلى  م2006الاعتراض على قرار اللجنة الاستئنافية الصادر بشأن العامين المذكورين، أما الأعوام  بنكلا يجوز لل ،وبالتالي

الذي تجب فيه  الأدنىفإن ما يجري عليه العمل وتطبقه الهيئة هو اعتبار الربح المحقق من نشاط المكلف خلال العام هو الحد 

 :لعدة أسباب هي، الزكاة

ا  أن محاسبة المكلف - تتم بموجب قوائم مالية معدة على أساس مبدأ الاستحقاق التي يظهر ضمنها ربح العام زكوي 

 دون أن ينخفض أو يتأثر هذا الربح بشراء الأصول الثابتة خلال العام. ،نهاية السنة المالية المحقق في
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الثابتة لا يعد  فإن شراء الأصول ،طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها التي تعد على أساسها القوائم المالية -

ا العام بأية عملية شراء لأصول ثابتة خلال العام، وتظهر أرباح  يحمل على قائمة الدخل، وعليه لن تنخفض أرباح مصروفًا إيرادي 

الأصول الثابتة يكون من  عملية تمويل شراءحيث إن  السنة كاملة ضمن قائمة المركز المالي التي يتم ربط الزكاة من واقعها،

ا  وأن التصرف في الربح ،الإيرادات النقدية أو بالأجل خاصة  رأس المال ى الشركاء وزيادةينحصر في التوزيع علمحاسبي 

 والاحتياطيات وتغطية الخسائر المرحلة من سنوات سابقة.

ن الوعاء الزكوي يعتمد عند تحديده على القوائم المالية المعدة على أساس الاستحقاق ومكونات الوعاء من أ -

ا  وبالتالي ليس من الواردالأرصدة الظاهر بتلك القوائم بما فيها الأرباح المسجلة بموجب هذا المبدأ،  امحاسبي  القول  أو فعلي 

ابأن الأرباح تم استخدامها في شراء أصول ثابتة أو عروض قنية، بينما الحق لم يتأثر بالنقص بقدر المبالغ  يقة أن رصيدها فعلي 

المساهمين وتغذية الاحتياطيات  لأن أرصدة الأرباح لا تتأثر إلا بالقيود المحاسبية التي تتم عليها كالتوزيع على ؛المستخدمة

فإن القول بمقابلة تلك الأصول الثابتة وما في حكمها  ،وعليهالخسائر المدورة من سنوات سابقة. وتغطية  رأس المال وزيادة

 ليس في محله. ،على أساس استخدامها

العناصر السالبة تكون رد أن إن الأخذ بمفهوم المكلف لتحديد الوعاء الزكوي يترتب عليه حجب زكاة عن مصارفها بمج -

الأمر الذي ينسحب أثره على تحديد الوعاء الزكوي لبعض ، أكبر من العناصر الموجبة في ظل وجود أرباح )نتيجة النشاط أرباح(

وربما طوال حياة منشآتهم  ،لعدد من السنوات تكون زكاتهم أقل من المستحق شرعًاأو  ،بحيث لا يخضعون للزكاة ،المكلفين

 شركةزكوي أكبر من العناصر الموجبة رغم تحقيقهم أرباح كبيرة، لذلك فإن تطبيق مفهوم الالأن العناصر السالبة للوعاء  لمجرد

عدم خضوع كبار المكلفين من الشركات المساهمة للزكاة الشرعية كالمصارف والفنادق والشركات العقارية إلى  سيؤدي

 أموالها في نماء.رغم أن ،وشركات النقل والشركات الصناعية

 الأرباح، وفي بعض الحالات يقتصر الوعاء على غلةإلى  ، بالإضافةرأس المال فإن الزكاة تفرض على ،في عروض التجارة -

رأس  لأنه في مثل هذه الحالة يكون ؛وذلك بسبب طبيعة النشاط ،وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ،)الأرباح( رأس المال

 لذا تتمسك الهيئة بصحة وسلامة إجرائها. ،في عروض قنية ه مستغلا  وما في حكم المال

 :رأي اللجنة

فإن اللجنة ترى أن الربح المحقق من نشاط  ،وبناءً على ما دار في جلسة المناقشة ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل منالطرفين

ا  وذلك لكون الأرباح )المكاسب( تعرف ،المكلف خلال العام هو الحد الأدنى للوعاء الزكوي بأنها الزيادة في حقوق محاسبي 

 ،الخصوم( –ما من زيادة في الأصول أو نقص في الخصوم أي زيادة صافي الأصول )الأصول إالتي تأتي  رأس المال أصحاب

 .صحيحوالعكس  ،وكلما زاد صافي الأصول كلما كانت تلك المنشأة نامية ،والزيادة في صافي الأصول يعد نماء

ويؤكد ذلك وجود قيمة  ،ومن هنا يفهم أن الأرباح )المكاسب( كقيمة ما هي إلا وحدة قياس للنماء الحاصل في المنشأة

تعادل أو تزيد عن قيمة صافي الدخل، مما يجعل تحديد الوعاء  المتداولةمالية للموجودات الزكوية الممثلة عادة في الأصول 

 ،جحاف للزكاة ومستحقيهاإو ،ي الدخل فيه إخراج لجزء من الأموال الزكوية من الخضوع للزكاةالزكوي بقيمة أقل من صاف

 وكذلك عدم تمكين المساهمين من إخراج الزكاة الشرعية عن قيمة مساهماتهم، مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر الهيئة.
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 والخدمات الأخرى لضريبة الاستقطاعالجهات غير المقيمة عن العمولات ما بين البنوك إخضاع  - 4

 :أ ( وجهة نظر المكلف

وغرامات التأخير الاستقطاع  ضريبةإلى  قامت الهيئة بإخضاع عمولات البنوك والمؤسسات المالية عن الأرصدة1 -4

عن المستند النظامي الذي  بنكالإبلاغ  تفاصيل هذه المبالغ أوإلى  دون الرجوع بنكحول القوائم المالية لليضاحات وفقاً للإ

 :كالآتي الهيئةاعتمدت عليه 

 

 السنة

مبالغ مدفوعة لبنوك 

 محلية

بنوك إلى  مبالغة مدفوعة

 أجنبية

 المبلغ

 ريـال سعودي ريـال سعودي ريـال سعودي

 260,088,841 111,465,304 148,623,537 م2004

 486,270,390 176,287,911 309,982,479 م2005

 836,800,629 171,362,523 665,438,106 م2006

 255,892,877 167,563,194 88,329,683 م2007

 180,621,248 68,212,647 112,408,601 م2008

حيث  ،الاستقطاع م لضريبة2008حتى  م2004هذه المبالغ وجميع الأعوام من إخضاع  يعترض المكلف على 1 -1 - 4

هـ فقد أفاد وبعد الاطلاع على ما تضمنه خطاب 3/1/1428وتاريخ  185/5وفقاً للقرار الوزاري رقم وذلك  -إنطبيعة هذه الودائع 

 ،قراض المتعارف عليهاتختلف عن عمليات الإ - هـ8/1/1428وتاريخ  5/1/28النقد العربي السعودي رقم  مؤسسةمعالي محافظ 

وحيث إن ،الاستقطاع ةبلضري (INTER BANK)بين البنوك  الدخل المتحقق من الودائع ماإخضاع  ولقصر مدتها نشعركم بعدم

وهي ناتجة عن ودائع  ،عن ودائع قصيرة الأجل لا تتجاوز بضعة أيام ومعظمها لمدة يوم أو جزء من اليومعبارة هذه العمولات 

هذه إخضاع  إنه لا يجوزف -ووفقاً للقرار الوزاري سابق الذكر -لذلك  ،بين البنوك كجزء من عملية إدارة السيولة بين البنوك

 المبالغ لضريبة الاستقطاع.

أن إجابة الهيئة كانت واضحة وبرأينا  ،تتضمن إجابة حول خضوع عوائد القروض للضريبة الأسئلة الأكثر شيوعاً ن إ 2 - 1 - 4

إلى  الإشارة لتم،هذا وفيما لو كانت نية الهيئة عند الإجابة عن هذا الموضوع أن تكون الودائع ليوم أو جزء من اليوم ،وصريحة

 ذلك في إجابة الهيئة.

( 18إن المبالغ المدرجة أعلاه والظاهرة ضمن الربط النهائي لمصلحتكم الموقرة والظاهرة ضمن الايضاح رقم ) 3 - 1 - 4

بنوك محلية مسجلة إلى  مدفوعةبنوك محلية مسجلة لدى  إلى  مدفوعة الية تتضمن مبالغالقوائم الم حولالإيضاحات من 

تم إظهار تفاصيل  1ـ  4استبعادها عند إعداد الربط، هذا وكما هو مبين في بند رقم وبالتالي كان يجب  ،لدى مصلحتكم الموقرة

 هذه العمولات ما بين البنوك المحلية والاجنبية.

لا يتماشى مع  ،إن تفسير وتطبيق الهيئة بأن الفوائد المدفوعة عن الودائع هي لفترة يوم أو جزء من اليوم 4 - 1 - 4

وهذا  ،من اليوم اأو جزءً  االقرار قد أشار بأن الودائع قصيرة الأجل قد تكون يومً حيث إن  القرار الوزاري،محتوى وفحوى ومضمون 

على فوائد قروض البنوك وقروض المجموعات الاستقطاع  يقوم بدفع ضريبة بنكمثال للتوضيح وليس للتحديد، علماً بأن ال
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مستثناة بموجب القرار  فهي،أما العمولات على الودائع بين البنوك ،الخارجية وسندات الدين المصدرة ضمن المواعيد النظامية

 لأنها قصير الأجل. ؛الوزاري

النقد العربي  مؤسسةالسبب الرئيسي لمخاطبة حيث إن  إن تفسير الهيئة قد أفرغ القرار الوزاري من هدفه، 5 - 1 -4

 والبنوك للطبيعة الخاصة للمعاملات والأرصدة ما بين البنوك. مؤسسةالسعودي لوزير المالية وجهة نظر ال

 الدولية لن توافق على تحميل ضريبةلمالي، فإن البنوك مع الأخذ بعين الاعتبار المنافسة القوية بالسوق ا 6 - 1 - 4

ا. عن العمولات، لأن أرباحها عن هذه العمولات ذات هامش ربح منخفضالاستقطاع   جد 

إن جميع دول الخليج والدول الكبرى مثل ايطاليا وتركيا وألمانيا وكندا قد استشعرت خطر فرض ضرائب عن  7 - 1 - 4

 هذه العمولات لضريبة الاستقطاع.إخضاع  وبالتالي قامت بعدم ،العمولات ما بين البنوك

وغرامات الاستقطاع  ضريبةإلى  وفوائد سندات ديون مصدرة)ج م(  وقامت الهيئة بإخضاع عمولات القروض  2 - 4

 :التأخير كالآتي

 فوائد سندات مصدرة )ج م( وعمولات قروض وعمولات  السنة

 ريــال سعودي ريــال سعودي

 - 9,114,200 م2005

 - 18,192,509 م2006

 2,187,580 28,063,480 م2007

 1,875,840 11,880,000 م2008

وذلك  ،وليس على أساس الاستحقاق المحاسبي ،على العمولات والفوائد عند دفعهاالاستقطاع  يقوم بدفع ضريبة بنكن الإ

 .وفقاً لنظام الضريبة الجديد

لذلك يرغب منكم تزويده في كيفية احتساب المبالغ أعلاه ولجميع الأعوام،  ،المبالغ المذكورة أعلاه بنكويستغرب ال ،هذا

 ضريبة إقراراتعلماً بأننا قمنا عند الإجابة على استفساراتكم بتزويدكم بنسخة عن العمولات والفوائد المستحقة والمدفوعة و

 عن هذه المبالغ.الاستقطاع  بسداد ضريبة بنكوالتي تؤكد جميعها قيام ال ،بهذا الخصوصالاستقطاع 

م هي على النحو 2008حتى  م2005للسنوات من عام )ج م(  فإن الفوائد المستحقة على قروض متوسطة الأجل، وللتوضيح هذا

 :بنكجميع الفوائد المدفوعة لجهات محلية وخارجية وفقاً لدفاتر وسجلات ال :التالي
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 السنة

 المبلغ

 سعوديريــال 

 48,753,000 م2005

 74,043,067 م2006

 87,935,000 م2007

 :جهات غير مقيمة كالآتيإلى  ومن هذه الفوائد قد تم دفع المبالغ الآتية

 

 السنة

 

 المبلغ

الاستقطاع  ضريبة

 المستحقة عن المصاريف

الاستقطاع  ضريبة

المسددة للهيئة عن 

 المدفوع

 ريــال سعودي ريــال سعودي ريــال سعودي

 1,234,740 1,234,740 24,694,801 م2005

 2,607,675 2,607,675 52,153,491 م2006

 3,016,226 3,016,226 60,324,513 م2007

 1,280,350 1,280,350 25,607,008 م2008

 8,138,991 8,138,991 162,779,813 المجـاميـــــــــع
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 :التسديدات

 م2008 م2007 م2006 م2005 السنة

1 733,323 1,183,141 746,026 1,280,350 

 ـــــــــــــــ 1,475,834 1,424,534 501,417 2

 ــــــــــــــ 257,229 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 3

 ــــــــــــــ 249,628 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 4

 ــــــــــــــ 287,509 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 5

 1,280,350 3,016,226 2,607,675 1,234,740 الإجمـالي

 8,138,990 الكلـي

بينما ما  ،جهات داخلية وخارجيةعلماً بأن فوائد القرض المشتركة يتم دفعها كل ثلاثة شهور وفقاً للاتفاقية المبرمة ما بين 

 يتم دفع ضريبةحيث إنه  ،مقارنة المدفوع مع المستحقوبناء عليه يصعب  ا،وفقاً لمبدأ الاستحقاق شهري   بالدفاتريظهر 

 .م2006مصروف قد تم تسجيله في عام بينما ال ،2007في شهر يناير  2006عن فوائد الربع الرابع لعام الاستقطاع 

و مسجل كمصروف في المستحقة على الفوائد المدفوعة مع ما هالاستقطاع  ؤكد بأنه من الاستحالة ربط ضريبة،نمما سبق

وذلك لتداخل  ،ستحقةالمسددة أكثر من المالاستقطاع  فإن ضريبة ،مجتمعةالأربعة عوام الأ، علماً بأننا لو أخذنا بنكدفاتر ال

 ،من فوائد القروض مدفوعة لبنوك محلية مسجلة لدى مصلحتكم الموقرة ان جزءً بأ-وكما هو مبين سابقاً  -علمًاالسنوات. 

 كان يجب استبعادها. ،هاإقراراتوصرحت عن إيراداتها ضمن 

 :م على التوالي الآتي2008و 2007و 2006فقد بلغت الفوائد والعمولات عن الأعوام  ،أما بخصوص سندات الدين المصدرة

 ريـــال سعودي :الفائدة المسجلة كمصروف

 20,039,000 م2006

 118,559,000 م2007

 79,000,000 م2008

 217,598,000 الإجمـــــــالي
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 ريــال سعودي :قراراتللإالفائدة المدفوعة عنها ضريبة استقطاع وفقاً 

 29,735,310 2006عن عــــام  2007يناير 

 29,636,458 2007يوليو 

 28,693,229 2007أبريل 

 29,648,437 2007أكتوبر 

 27,743,749 2007عن عام  2008يناير 

 115,721,873 2007مجموع عـــام 

 19,095,703 2008أبريل 

 17,869,945 2008يوليو 

 17,387,760 2008أكتوبر 

 20,143,230 2008عن عام  2009يناير 

 74,496,638 2008مجموع عام 

مجموع الثلاث أعوام والملاحظ بأن المدفوع أكثر من المستحق 

 نتيجة تداخل السنوات

219,953,821 

 .بنكعلى جهات متعاملة مع الالاستقطاع  ضرائب 3ـ  4

 و )ج م(البنوك  العمولات ما بين بعد استبعادالاستقطاع  ية لضريبةقامت الهيئة بإخضاع المبالغ الآت

 :وسندات دين مصدرة

 المبلغ السنة

 ريــال سعودي

 15,123,087 م2006

 4,151,619 م2007

 400,178 م2008
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المستحقة على الجهات الاستقطاع  يقوم بدفع ضرائب بنكفإن ال ،الضريبة واللائحة التنفيذية يفيد المكلف أنه وفقاً لنظام

لغ المدفوعة الهيئة بمقارنة المبا بشكل دائم ومستمر، لقد قامت بنكجية تتعامل مع الرالخارجية عند الدفع، وإن الجهات الخا

المدفوعة الاستقطاع  ضرائب إقراراتللجهات الخارجية غير المقيمة والظاهرة ضمن المصاريف مع المبالغ الظاهرة ضمن 

على الرغم من أن  ،في نهاية كل سنة ماليةالاستقطاع  تها الهيئة لضريبةعخضأالشهرية والسنوية، ووجدت هناك فروقات 

 .عند الدفعالاستقطاع  ين بدفع ضريبةدفع هذه المبالغ للمستفيدقام بالفترة اللاحقة وعند  بنكال

عند مقارنة المصاريف السنوية  بواسطة الهيئة ةمن قبل الهيئة، مرالاستقطاع  كان هناك ازدواجية في دفع ضرائب ،وبالتالي

، خلال السنة الحالية بدفع المستحقات في نهاية السنة السابقة بنكوالمرة الثانية عند قيام ال ،بنكللمستفيدين مع حسابات ال

راجين الأخذ بعين الاعتبار ذلك وتعديل الربط بهذا ،قيام الهيئة بإخضاع بعض الجهات المسجلة لدى الهيئةإلى  بالإضافة

 .لجميع الأعوامة احتساب هذه المبالغ ويفيتزويده بك بنكورد سابقاً يرغب الوفي حالة عدم الأخذ بما  ،الخصوص

 :توضيح الأمور التاليةالإمكان  سيحاول بقدر بنكعلماً بأن ال

 :2006عام 

 )ص.ب  .......محلية مسجلة لدى الهيئة وعنوانها الرياض  شركة: )د........ 

 )؛فإن توريد المواد لا يخضع للضريبة ،بأجندات وتقاويم سنوية ووفقاً لنظام الضريبة بنك: المبلغ عبارة عن تزويد ال)ه 

 لأنه ليس خدمات.

 )وأرفق المكلف تحويل جدة ) –() ك  بنكسعودية تعمل في جدة ومسجلة لدى الهيئة ولديها حساب في ال شركة: )و

 في المملكة (. شركةالذي يؤيد وجود ال )ب( بنكال

 )؛فإن توريد المواد لا يخضع للضريبة ،لنظام الضريبة بأجندات وتقاويم سنوية ووفقاً  بنك: المبلغ عبارة عن تزويد ال)ح 

 لأنه ليس خدمات.

 )ولكن تداخل السنوات قد يظهر بعض الفروقات،  ،ويرجع للكشوفات المرفقةالاستقطاع  : مدفوع عنها ضريبة)خ

 حيث تم دفع ضريبة ،والدفع الفاتورةهناك بعض الفروقات قد تنتج عن فروقات العملة ما بين تاريخ استلام أن كما 

وعن  م،2007ريـال عن عام  609,715وعن مبلغ  م،2006ريـال عن عام  562,695والبالغة  ،عن كامل المبالغ المدفوعةالاستقطاع 

 .م2008ريـال خلال عام  852,640مبلغ 

 )م.2006عام ريـال يخص  11,813منها مبلغ  ،ريـال28,386بمبلغ  2005خلال عام الاستقطاع  : دفع جزء ضريبة)ع 

 )2008ريـال خلال عام  497,737، وعن مبلغ 2006ريـال في عام  479,592استقطاع عن مبلغ  ضريبة: تم دفع )غ. 

 )وبالخطأ وضع العنون ......... ب . ص......... محلية مسجلة لدى الهيئة وعنوانها الرياض  شركة: شركة)ف.......... 

 )حال استخراجها من المستودعات.الاستقطاع  : سيتم تزويدكم بسندات دفع ضريبة)ق 

 )2006ريـال خلال عام  9,934: تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ )ث. 

 )2007ريـال دفعت في  365,035وعن مبلغ  2006ريـال خلال عام  136,410عن مبلغ الاستقطاع  : تم دفع ضريبة)ص 

 .2008ريـال خلال عام  426,669وعن مبلغ 

 )خلال عام ريـال  14,986,023وعن مبلغ  ،م2006ريـال خلال عام  2,433,759دفعت عن مبلغ طاع الاستق ضريبة :)ض

 ،م2007ريـال في عام  1,605,445حيث تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  ،م2008ريـال خلال عام  956,143وعن مبلغ  ،م2007

 م.2006ريـال يخص عام  1,259,062منها 

 )ريـال يتضمن عمل  842,798م، حيث مبلغ 2007ريـال خلال عام  436,545استقطاع عن مبلغ : لقد تم دفع ضريبة )ط

ريـال قد تم عكسه كإيرادات  631,336والباقي والبالغ  ،م6/8/2007ريـال تم دفع ضريبة استقطاع عنه في  211,462فعلي بمبلغ 

 م.2007أخرى خلال عام 
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 إلا أن ،ريـالمليون  10,5بمبلغ وتم عمل مستحقات للمصاريف ، )ك(بنكالاستحواذ وشراء  بنك: كانت نية ال)ك(بنك

ومن ثم لا تخضع هذه المصاريف  ،2007بعكس هذه المصاريف خلال عام  بنكلذلك قام ال ،عملية الاستحواذ لم تستكمل

االاستقطاع  لضريبة  .لعدم دفعها فعلي 

 )مرفق المستندات الثبوتية. ،رة والدفعبين تاريخ استلام الفاتو ة: المبالغ نتجت عن فروقات عمل)ل 

 )ا،وتم عكس المبلغ كإيرادات أخرى ،: لم يتم استكمال العمل)م ولا يخضع لضريبة  ،ومن ثم ليم يتم دفع المبلغ فعلي 

 الاستقطاع.

 )خلال ريـال  252,973وعن مبلغ م، 2007ريـال خلال عام  498,488 :عن مبلغالاستقطاع  بدفع ضريبة بنك: لقد قام ال)ن

 .2006والمسجل كمصاريف في عام  ،ريـال 187,500ريـال يتضمن مبلغ  498,488، علماً بأن مبلغ 2008عام 

 )ومن ثم لم يتم دفع المبلغ  ،ومرفق المستند بخصوص العكس م،2007لقد تم عكس كامل المبلغ خلال عام  :)ت

 لإخضاعه لضريبة الاستقطاع.

 :م2007عام 

 وعن مبلغ م2006ريـال عن عام  562,695عن كامل المبالغ المدفوعة والبالغة الاستقطاع  تم دفع ضريبة :)ب( شركة ،

 م، ربما الفروقات نتجت عن تحويل العملة.2008ريـال خلال عام  852,640، وعن مبلغ م2007ريـال عن عام  609,715

 )خلال عام ريـال  324,000، وعن مبلغ م2006ريـال خلال عام  249,750مقدماً عن مبلغ الاستقطاع  تم دفع ضريبة :)ي

 م.15/10/2006ريـال في  148,50ريـال ضمن مبلغ  111,375لغ حيث تم دفع ضريبة استقطاع عن مب، م2008

 م 2008ريـال خلال عام  198,750، وعن مبلغ م21/2/2007في ريـال  90,000لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :()د

 محلية مسجلة بالمملكة. شركةوهي  د() شركةريـال فقد تم دفعه ل 21,096بخصوص مبلغ أما ، عن الجهة الخارجية

 ()م2007ريـال في عام  60,525، وعن مبلغ م2006ريـال في عام  111,069لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :خ ،

ومن ثم تم  ،م18/12/2007للمستفيد في  هريـال قد تم دفع 60,525مبلغ حيث إن  ،م2008ريـال خلال عام  432,082وعن مبلغ 

 م.2008عنه في يناير الاستقطاع  دفع ضريبة

 ()حال استخراجها من المستودعات.الاستقطاع  سيتم تزويدكم بسندات دفع ضريبة :ه 

 ()ريـال خلال عام  172,282، وعن مبلغ م2007ريـال خلال عام  238,290لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :ع

 م.2008

 ( )ريـال خلال عام  97,095، وعن مبلغ م2006ريـال خلال عام  150,000لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :غ

عنه ضمن مبلغ الاستقطاع  ريـال قد تم دفع ضريبة 65,655علماً بأن المبلغ ، م2008ريـال خلال عام  357,750، وعن مبلغ م2007

 م.2008ريـال والمدفوع خلال يناير  175,500

 )ب . ص.........  أجنبية ومسجلة لدى مصلحة الزكاة والدخل وعنوانها الرياض  شركةمسجلة كفرع ل :) ف.......... 

 ( )سعودية أجنبية ومسجلة تحت سجل تجاري رقم  شركة:ق.......... 

  ( )ب . ص .....وعنوانها الرياض  )ه ص(اسم  محلية مسجلة بالهيئة تحت شركة:ث......... 

 ( )ريـال خلال عام  396,000، وعن مبلغ م2006ريـال خلال عام  435,752لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :ص

م 2007ريـال والمسجل منه كمصروف خلال عام  202,687علماً بأن مبلغ ، م2008ريـال خلال عام  304,031، وعن مبلغ م2007

م وتم دفع 2008ريـال سجل كمصروف في عام  101,344تضمن مبلغ م وأيضاً ي2009ريـال والمدفوع خلال عام  101,343مبلغ 

 .2009ضريبة استقطاع في عام 

 )الفرق عبارة عن فروقات عملة. :) ه ض 

  (ظ ) (ثشركة):ب . ص......... وعنوانها ......... محلية مسجلة تحت سجل تجاري رقم  شركة.......... 
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  ()25/8/2004وتغطي الفترة من ، م2004ريـال خلال عام  240,000لقد تم دفع ضريبة استقطاع مقدماً عن مبلغ  :ن 

 ريـال . 48,490شهور تبلغ  7م عن 2007وحصة عام  25/7/2007حتى 

 ()ريـال خلال عام 2,362,612، وعن مبلغ 2006ريـال خلال عام  479,594لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :ت 

والذي  ،ريـال 228,181م يتضمن مبلغ 2006لعام  479,594، علماً بأن مبلغ 2008ريـال خلال عام  497,738، وعن مبلغ م2007

 487,612م يتضمن مبلغ 2007ريـال لعام  2,362,612شهور وأيضاً مبلغ  5م عن فترة 2006ريـال لعام  99,350بدوره يتضمن مبلغ 

 شهور. 7ريـال عن فترة  284,452والذي بدوره يتضمن مبلغ  ،ريـال

 )تم تحميل المبلغ على فرع لندن حيث يخص نشاط فرع لندن. :)ه ا 

 ) م.2008ريـال خلال عام  42,975لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ه ل 

 )خلال عام ريـال  328,125، وعن مبلغ م2007ريـال خلال عام  325,125لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ه ب

 م ضمن الإيرادات الأخرى.2008قد تم عكس جزء منه خلال عام  ،ريـال 375,000علماً بأن مبلغ ، م2008

 )وهذا ما  ،)ل(إلى  ريـال مدفوع 105,786والواقع الفعلي مبلغ  )ؤ(إلى  المبلغ مدفوع بنكبالخطأ اعتبر ال :) ه ي

 م.2007لعام الاستقطاع  يؤكده كشوفات ضريبة

 ) ريـال خلال  78,750، وعن مبلغ م11/3/2007ريـال في  43,443عن مبلغ الاستقطاع  لقد تم دفع ضريبة :بنك) ه س

 م .2008عام 

 )م2007ريـال عن عام  365,035، وعن مبلغ م2006ريـال خلال عام  136,410دفعت عن مبلغ الاستقطاع  : ضريبة)ه ش ،

 أن الفروقات نتجت عن دفعات شهر ديسمبر للمستفيد وتم دفع ضريبةعلماً ب ،م2008ريـال خلال عام  426,671وعن مبلغ 

 في يناير من السنة اللاحقة أي نتيجة تداخل السنوات.الاستقطاع 

 ) م بمبلغ 2007والتي تتضمن مصاريف  ،م2008ريـال خلال عام  52,800لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ه ظ

 .ريـال 26,400

 ) م.2008ريـال خلال عام  70,875لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ه ز 

 ) ريـال  3,661والذي يتضمن مبلغ  ،م2007ريـال خلال عام  599,007لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ه و

 م.10/2/2007مدفوعة عنها ضريبة استقطاع في 

  )ـال .ري 47,421لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ه ى 

 )ا شركة:) ه ر  ..........تحت سجل تجاري رقم  مسجلة محلي 

  )ريـال  3,826,500، وعن مبلغ م2006ريـال خلال عام  4,209,890بدفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  بنكقام ال :) ه ؤ

 م، والفروقات نتجت عن تداخل السنوات.2008ريـال خلال عام  3,741,950، وعن مبلغ م2007خلال عام 

 :2008عام 

 م.2007ريـال يخص عام  4,500م منها مبلغ 2008ريـال خلال عام  18,000لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :()ج ه 

 () ريـال يتضمن مبلغ  206,467علماً بأن مبلغ ، م2008ريـال خلال عام  290,635دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  تم :ج ع

 م .2008في عام الاستقطاع  وتم دفع ضريبة ،م2007ريـال سجل كمصروف خلال عام  103,082

 )م.2008ريــال خلال عام  198,375لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ج غ 

 )م .2008ريـال خلال عام  324,000بدفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  بنكلقد قام ال :)ع ث 

  )والفروقات ناتجة عن فروقات  ،م2008ل عام ريال خلا 945,405لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ج  ف

 م.2009في عام الاستقطاع  م دفعت ضريبة2008ريـال سجل كمصروف خلال عام  264,248العملة، علماً بأن مبلغ 

 ()م ه(اسم  محلية مسجلة لدى الهيئة تحت شركة:ج ث(. 
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 ()ريـال عن عام  304,031، وعن مبلغ م2007ريـال عن عام  396,000لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :ج ص

 م.2008

 ()ريـال خلال عام  769,316، وعن مبلغ م2006خلال عام ريـال  67,500لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :ج ط

 م.21/5/2008عنه في الاستقطاع  ريـال قد تم دفع ضريبة 109,631وأن مبلغ  ،م2008

 م أصبحت 2008م وخلال عام 2007ريـال خلال عام  825,150لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :()ج ك

 ...........الهيئة تحت رقم مميز  لدى مسجلةشركةال

 )امسجلة  شركة:) ج ا  ..........تحت سجل تجاري رقم  محلي 

 )م.2008ريـال خلال عام  3,471,950لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :)ع ن 

 )ريـال خلال عام  426,671، وعن مبلغ م2007ريـال خلال عام  365,053تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ج ب

 م.2007ريـال يخص عام  38,391ومبلغ  ،م2008ريـال يخص عام  388,280م يتضمن مبلغ 2008م، وعام 2008

 ) م حيث تم دفع المبلغ للمستفيد في 2009ريـال خلال عام  40,513لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ج س

 م.30/12/2008

 ) ريـال خلال  325,125، وعن مبلغ م2006ريـال خلال عام  1,050,000لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ج ش

إلى  ريـال دفعت 95,440ريـال يتضمن مبلغ  423,565مبلغ حيث إن  ،م2008عام ريـال خلال  423,565، وعن مبلغ م2007عام 

 م.2008ضمن المبلغ خلال عام  ..........

 )م.2008ريـال خلال عام  47,420لقد تم دفع ضريبة استقطاع عن مبلغ  :) ج ئ 

 )امسجلة  شركة:) ج ؤ  ..........تحت سجل تجاري رقم  محلي 

 :ب( وجهة نظر الهيئة

 .( العمولات المدفوعة للبنوك والمؤسسات المالية4/1)

( 68في ضوء ما نصت عليه المادة )الاستقطاع  الجهات غير المقيمة المدفوع لها العمولات ما بين البنوك لضريبةإخضاع  تم

 - 1 - 4ي الاعتراض البند )أما ما ورد ف .( من اللائحة التنفيذية للنظام1( فقرة )63والمادة ) ،فقرة ) أ ( من نظام ضريبة الدخل

لم  بنكودائع قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام ومعظمها لمدة يوم أو جزء من اليوم، نفيد بأن البأن تلك العمولات مدفوعة عن  ،(1

 .يرفق ضمن اعتراضه أية بيانات تؤكد وجهة نظره

لم يقدم ما يفيد بأن تلك العمولات عن الودائع  بنكيظل قائماً ما دام الالاستقطاع  فإن خضوع تلك المبالغ لضريبة ،وبالتالي

هـ البند )أولًا( 18/5/1435( وتاريخ 1776المدفوعة تقل مدتها عن المدة النظامية الواردة بخطاب معالي وزير المالية رقم )

ئم المالية المدفوعة ( حول القوا18من أن تفاصيل هذه العمولات موضح في الإيضاح رقم ) بنكأما ما أشار إليه ال، الفقرة ) أ (

 الإيضاح المذكور لم يتضح لنا هذا التفصيل.إلى  فعند الرجوع ،لبنوك محلية وخارجية
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 وغرامات تأخير السداد.الاستقطاع  ضريبةإلى  وفوائد سندات دين مصدرة )ج م(عمولات القروض  إخضاع(4/2)

 فوائد سندات مصدرة )ج م(عوائد القروض وعمولات  السنة

  ــــــــ 9,114,200 م2005

 ـــــــ  18,192,509 م2006

 2,187,580  28,063,480 م2007

 1,875,840 11,880,000 م2008

والجهات  )ج م(عن عمولات البنوك وعمولات الاستقطاع  في اعتراضه أنه قام بسداد ضريبة بنكأفاد ال( 4/3( و )4/2)

وقد سبق للهيئة  ،ك لم يقم بسداد تلك الضرائبنم، ونوضح بأن الب2008ى حتم 2005للأعوام المالية من  بنكالمتعاملة مع ال

الرصيد المستحق بداية العام  –نوع الخدمة  –الجهة مقدمة الخدمة : اسم تقديم كشف تفصيلي مبين فيه بنكأن طلبت من ال

المسددة، وذلك الاستقطاع  بةضري–الرصيد في نهاية العام  –المصروف المحمل على حسابات العام  –المدفوع خلال العام  –

( بتاريخ 3633/16/1433هـ وتم تكرار نفس الطلب بالخطاب رقم )15/6/1432( بتاريخ 3454/16/1432بخطاب الهيئة رقم )

 .ولم يتم تقديمه أيضاً هـ 9/6/1433

 ،وقع في الربط اخطأ مادي  هناك لا تفي بالغرض المطلوب. كما نود الافادة بأن  بنكفإن المستندات المقدمة من ال ،وبالتالي

ونورد الجدول الصحيح للمبالغ  ،م2008بدلًا من قيمة المبالغ المدفوعة للعام المالي الاستقطاع  وهو أخذ قيمة ضريبة

 جنة ـ إن شاء الله.لالربط المعدل في ضوء صدور قرار ال إجراءوالتي سوف يتم أخذها في الاعتبار عند  ،المدفوعة

 المبلغ الصحيح المبلغ الوارد بالربط شركةنوع الخدمة واسم ال

 مصاريف تقنية المعلومات المالية

 13,500 675 ي م

 348,457 83/17,422 ر د 

 49,875 74/2,493 س ت

 166,125 24/8,306 ي ت 

 :مصاريف الحاسب الآلي

 221,336 80/11,066 م  

 1,195,848 38/59,792  م ي

 101,344 18/5,067 م خ 
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 109,631 56/5,481 م ج 

 118,125 25/5906 م د 

 :مصاريف العمال الفنية المستأجرة

 358,614 70/17,930 ش ن 

   :أقساط التأمين المدفوعة

 3,476,022 10/173,801 ش ت 

 :مصاريف استشارات فنية

 388.280 19,414 ش ي

 13,139 93/656 ش س

 423,565 25/21,178 ض ق 

 61,329 44/3,066 ض ث

 958,386 31/47,919 ض ص

 :رأي اللجنة

حتى  2004هذه المبالغ للأعوام من إخضاع  فقد انحصر اعتراض المكلف على ،ـ بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين 4/1

 :والذي جاء به ،هـ3/1/1428( وتاريخ 185/5ووفقاً للقرار الوزاري رقم ). لضريبة الاستقطاع 2008

وحيث ، هـ8/1/1428( وتاريخ 5/1/28النقد العربي السعودي رقم ) مؤسسةما تضمنه خطاب معالي محافظ على "وبعد الاطلاع 

الدخل المتحقق من إخضاع  قراض المتعارف عليها ولقصر مدتها، نشعركم بعدمهذه الودائع تختلف عن عمليات الإ طبيعةإن 

لا تتجاوز بضعة أيام هذه العمولات عن ودائع قصيرة الأجل وحيث إن ،الاستقطاع لضريبة(INTER BANK)الودائع ما بين البنوك 

 .وهى ناتجة عن ودائع بين البنوك كجزء من عملية إدارة السيولة بين البنوك "، ومعظمها لمدة يوم أو جزء من اليوم

لية لإدارة السيولة فيما بين حيث لها طبيعة خاصة وتمثل أدوات ما،ونظراً للطبيعة الخاصة للمعاملات والأرصدة ما بين البنوك

البنوك، ويتم التعامل فيها من خلال دوائر الخزينة في البنوك بناءً على مستوى السيولة لديها وأسعار السوق السائدة. ونظراً 

لأن أرباحها عن هذه  ؛على البنوك الدولية ئًاعن العمولات ستشكل عبالاستقطاع  فإن ضريبة ،لطبيعة هذه المعاملات

ا. ت ذات هامش ربح منخفضالعمولا فإن اللجنة ترى تأييد وجهة نظر المكلف في  ،لذلك ووفقاً للقرار الوزاري سابق الذكر جد 

 هذه العمولات لضريبة الاستقطاع.إخضاع  عدم

بدفع ـ بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلف، تبين للجنة أن المكلف يقوم  4/3ـ  4/2

وذلك وفقاً لأحكام النظام  ،على أساس الاستحقاق المحاسبيوليس  ،على العمولات والفوائد عند دفعهاالاستقطاع  ضريبة

المستحقة على الجهات الخارجية عند الدفع، والهيئة تقارن المبالغ الاستقطاع  الضريبي، وتبين أن المكلف يقوم بدفع ضرائب
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الاستقطاع  ضرائب إقراراتوالظاهرة ضمن المصاريف مع المبالغ الظاهرة ضمن  ،المقيمةالمدفوعة للجهات الخارجية غير 

 ة وتخضع الفرق لضريبة الاستقطاع.المدفوعة الشهرية والسنوي

على فوائد قروض البنوك وقروض المجموعات الخارجية الاستقطاع  يتضح أنه قام بدفع ضريبة ،ومن خلال ما قدمه المكلف

المستحقة على الفوائد المدفوعة مع ما هو مسجل كمصروف في الاستقطاع  ومن الخطأ ربط ضريبةصدرة. وسندات الدين الم

من فوائد القروض مدفوعة لبنوك محلية  الأن العبرة بواقعة الدفع لا بواقعة الاستحقاق. كذلك فإن جزءً  ؛سجلات المكلف

من فرض ضريبة الاستقطاع. مما ترى معه اللجنة أن  ستبعدتوهذه  ،هاإقراراتمسجلة لدى الهيئة وصرحت عن إيراداتها ضمن 

 المستحقة عليه، لذا تؤيد وجهة نظر المكلف.الاستقطاع  المكلف قد دفع ضرائب

من سندات التنمية الحكومية المشتراة قبل صدور القرار الوزاري رقم  السعوديينحسم حصة المساهمين  عدم- 5

 .م2008وأيضاً الاستثمارات المتاحة للبيع طويلة الأجل من الوعاء الزكوي للعام المالي  ،(1005)

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 :سندات التنمية الحكومية 1 - 5

 بليون ريـال سعودي. 5,4لم تقم الهيئة بخصم سندات التنمية الحكومية البالغ حصة المساهمين السعوديين منها 

ن المادة الرابعة منه يجب حسم سندات التنمية ،فإهـ 28/4/1428وتاريخ  1005وفقاً للقرار الوزاري رقم  1 - 1 - 5

 قبل تاريخ القرار الوزاري من وعاء الزكاة.الحكومية المشتراة 

من بنكلب اعجولذلك يت ،على حسم هذه السندات -لسندات التنمية الحكومية بنكومنذ شراء ال -دأبت الهيئة  2 - 1 - 5

 الهيئة بهذا الخصوص، حيث كان من الواجب حسمها أسوة بالأعوام السابقة. إجراءتغيير 

بتزويد الهيئة بجميع التحاليل والتفاصيل  2008عند استفسار الهيئة عن تفاصيل هذه السندات عن عام  بنكقام ال 1-3- 5

النقد العربي السعودي عبارة  مؤسسةللمرة الثانية بهذه التفاصيل مع المستندات المؤيدة من  بنكاللازمة، هذا ويزودكم ال

صدار السندات وتواريخ إصدارها ومعدل العائد وتاريخ الاستحقاق إشهرية لقيمة هذه السندات والتي تظهر رقم عن مصادقات 

 .1005ار قبل صدور القر بنكمن ال المشتراةومبلغ الاكتتاب لجميع السندات 

شرعاً لا يجوز في سنوات معينة كانت الهيئة تقوم بقبول حيث إنه  ،1005على القرار الوزاري رقم  بنكيعترض ال 4 - 1 - 5

وفي سنوات أخرى لا تقوم بقبول حسم هذه الاستثمار من  ،حسم الاستثمار في سندات التنمية الحكومية )قبل صدور القرار(

الهيئة هذا غير مقبول شرعاً، حيث قبل صدور القرار كانت الأمور  إجراءو ،ة لصدور القرار الوزاري(وعاء الزكاة )السنوات اللاحق

فهذا يؤدي أن يدفع  ،(1005من وزارة المالية )تطبيق القرار الوزاري رقم اجتهاد  على ثم يفاجأ بمطالبته بناء بنكمع المستقرة 

فادت بضرورة خصم جميع الاستثمارات أأكثر مما يجب شرعاً، علماً بأن جميع الفتاوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للإفتاء  بنكال

 وهذا ما ينطبق على سندات التنمية الحكومية. ،لغرض القنية ولتوليد الربح

 عدم حسم الهيئة الاستثمارات طويلة الأجل والمتاحة للبيع 2 - 5

وهو استثمار  ،في أسهم بنكاستثمار ال -حول القوائم الماليةالإيضاحات ( من 6وكما جاء في إيضاح رقم ) -مار يمثل هذا الاستث

 :طويل الأجل ولغرض القنية وتفاصيله على النحو الآتي
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 ريـال سعودي السنة

 138,553,000 م2005

 283,380,000 م2006

 446,631,000 م2007

 289,804,000 م2008

الهيئة بعدم خصم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة، ونفيدكم بأن الأصل في الاستثمارات  إجراءعلى  بنكيعترض ال ،عليهوبناءً 

كما جاء في تعميم و. 8/8/1392وتاريخ  2/8443/1مصلحة الزكاة والدخل رقم تعميم إلى  طويلة الأجل أنها عروض قنية استناداً 

هذا التعميم مطابقاً لوجهة  بنكبشأن كيفية معالجة الاستثمارات للزكاة، حيث يرى ال هـ5/3/1413وتاريخ  35/1الهيئة رقم 

 لأنها لغرض القنية وليس للمتاجرة. ؛نظره في ضرورة حسمها

بين نوعين من العروض هما عروض للتجارة والتي تخضع للزكاة. ونؤكد لكم بأنه يجب التفريق في مجال التصنيف الزكوي  ،هذا

 والتي تقتنى لفترة طويلة الأجل بغرض الحصول على عوائدها ،التي تتمثل في الموجودات غير المعدة للبيع وعروض القنية

 لخصمها من وعاء الزكاة. بنكوهذا ما يعترض عليه ال، وإنما أرباحها ،وهذه لا تخضع قيمتها للزكاة ،وأرباحها

وليس فيما إذا كانت داخل أو  ،يتوقف على طبيعتها ومدتها تحديد ما إذا كانت الاستثمارات طويلة أو قصيرة الأجلوحيث إن 

ن أهـ 24/12/1410بتاريخ  4/8676في هذا الشأن. كما أوضح الخطاب الوزاري رقم  شركةوذلك باستجلاء نية ال ،خارج المملكة

تناؤها أو الإبقاء عليها لفترة ويتم اق ،الاستثمارات غير المتداولة التي تتمثل في الموجودات غير المعدة للبيع أو الاتجار فيها

التي يتعين حسمها من  هي -شركةوالتي يتجاوز بقاؤها سنة أو أكثر في دفاتر ال ،طويلة بغرض الحصول على عوائدها أو أرباحها

 الوعاء الزكوي.

للشرع والفتاوى  علماً بأن جميع ما ورد سابقاً مطابق ،هـ لتأكيد ذلك6/1/1411بتاريخ  3/1وقد أصدرت الهيئة تعميمها رقم 

 ،نتاج الربح كالآلات والاستثماراتوتسمى عروض قنية أو المساهمة في إللاستخدامالأصول المعدة حيث إن  ،الشرعية

نما الزكاة فيما ،إوالممكن تصنيفها كأصول غير متداولة بالتعريف المحاسبي المعاصر، وهذه لا تجب فيها الزكاة بإجماع الفقهاء

 .تدره من عائد

بعدم حسم الاستثمارات الخارجية )جزء من  28/4/1428وتاريخ  1005القرار الوزاري رقم إلى  وفيما لو قامت الهيئة بالإشارة ،هذا

 :تييفيد المكلف بالآالمبالغ المدرجة أعلاه(، 

 وهذا ما تجاهلته الهيئة تماماً. ،أ ( القرار الوزاري قد أشار بوضوح بخصم الاستثمارات الخارجية

وعاء الزكاة للشركات المستثمر ار الوزاري قد أشار بضرورة احتساب الزكاة المستحقة على الجانب السعودي من ب( القر

إيرادات  جتدرأالعبرة هل ، بل بين استثمارات داخلية أو خارجيةلأن الشرع لا يفرق  ؛بنكوهذا لا يوافق عليه ال ،بها خارج المملكة

 .المالية للجانب السعودي وتم دفع الزكاة المستحقة عن هذه الأرباح أم لا والجوانبوأرباح الاستثمارات ضمن القوائم 

يعترض على  بنكوتم دفع الزكاة المستحقة عليها، كما أن ال ،بنككانت أرباح الاستثمارات أدرجت ضمن القوائم المالية لل ،نعم

بأنه من الأمور المتفق عليها شرعاً في مسألة الحول  احتساب الزكاة على الجانب السعودي من الاستثمارات الخارجية، علماً 

أولًا تقوم الشركات ، وحيث إنه عدم ثني الصدقة، أي أن الزكاة لا تجب في المال الواحد لنفس السبب إلا مرة واحدة في العام

الاستثمارات الخارجية ضمن  أرباحوثانياً يقوم الجانب السعودي بإدراج  ،المستثمر بها خارج المملكة بدفع الضريبة عن الأرباح
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 للاستثماراتحيث نرى ضرورة عدم الازدواج في دفع الزكاة عن حصة الجانب السعودي  ،حساباته وفقاً للفتوى الشرعية

 وذلك بتطبيق الهيئة لما جاء بالقرار الوزاري. ،الخارجية

 ،دون التمييز ما بين داخلية وخارجيةشرعية حول خصم الاستثمارات طويلة الأجل من وعاء الزكاة  ج( صدرت عدة فتاوى

وتاريخ  2384/2ومنها الفتوى رقم  ،ودون وجوب احتساب حصة الجانب السعودي من وعاء الزكاة لهذه الاستثمارات

من  والصادرة جميعاً  نهـ15/4/1424وتاريخ  22665والفتوى رقم  ،هـ23/5/1418وتاريخ  19643والفتوى رقم  ،هـ30/10/1406

 الدائمة للبحوث العلمية والافتاء.اللجنة 

 ه.1408بالمملكة خلال عام ة ( في دورة مؤتمره الرابع بجد3/4) 28وهذا أيضاً ما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم 

 ،المملكة خارجلم يشترط الشرع أن تكون الاستثمارات فقط في داخل المملكة لقبولها ورفض ما هو  ،بناءً على ما ورد سابقاً 

 كما لم يشترط الشرع أن يتم احتساب الزكاة على حصة الجانب السعودي من وعاء الزكاة للشركات المستثمر بها خارج المملكة.

فالأصل أن تجب  ،اختلف فيه أهل العلم دلة الشرعية، ومالأفريضة شرعية تخضع في أحكامها لماجاءت به ا إن الزكاة الشرعية

الزكاة على المكلف بناءً على ما يرى ترجيحه من أقوالهم إن كان من أهل الترجيح، والا فبناءً على قول من يثق بعلمه وديانته 

 .من أهل العلم

صدر  فهو ما يتفق أهل العلم على وجوبه، وما ،وهذا من حيث الواجب عليه ديانة، وأما من حيث ما تطالبه به جهة جباية الزكاة

فالأصل عدم وجوبه شرعاً ونظاماً بناءً على  ،بوجوبه أنظمة أو فتاوى مستقرة لجهة الافتاء المعتبرة في البلد. وما عدا ذلك

 .إخراجه أكثر مما يجب عليه شرعاً إلى  أصل براءة الذمة. ولأن مطالبة المكلف به قد يؤدي

ويحتفظ  ،يحتسب مقدار الزكاة التي ستطالبه بها جهة جباية الزكاةفإن المكلف يمكنه مع وجود النظام أو استقرار الفتوى أن 

 وذلك في الوقت المحدد ،مما يرى هو ديانة أنه يجب عليه ،ويخرج بنفسه ما زاد على هذا المقدار ،حين مطالبته بهاإلى  به

لبه به، ثم لى أن جهة جباية الزكاة لن تطابنفسه حين وجوب الزكاة عليه بناءً عشرعاً لإخراجه، أما أن يخرج المكلف جزءاً من زكاته 

 فهذا يعني أن المكلف يدفع أكثر مما يجب عليه شرعاً.(،منها )تطبيق القرار الوزارياجتهاد  على يفاجأ بمطالبتها بناء

لا ترقى أن تكون نظاماً وهي ،صدرت من وزارة المالية نفسهاوأما ما استندت عليه الهيئة من بعض القرارات أو التعاميم، فإنها 

طلاق الأحكام الشرعية فيها أو إجاء فيها على نحو يقيد واجب التطبيق على المكلفين بالزكاة، ولا يجوز مطالبتهم وفقاً لما 

 عمومها.يخصص 

وذلك بحسم الاستثمار في سندات التنمية الحكومية  ،يطالب المكلف بتعديل الربط الزكوي ه،على ضوء ما جاء بعالي

والمشار إليها أعلاه لكونها من عروض القنية التي لا تجب فيها  ،لاستثمارات طويلة الأجل لغرض القنية من وعاء الزكاةوا

 وأيضاً عدم احتساب زكاة على الجانب السعودي من وعاء الزكاة للشركات المستثمر بها خارج المملكة. ،الزكاة

 :ب( وجهة نظر الهيئة

من سندات التنمية الحكومية المشتراة قبل صدور القرار الوزاري رقم  لسعوديينحسم حصة المساهمين ا عدم- 1

 .م2008المتاحة للبيع طويلة الأجل من الوعاء الزكوي للعام المالي  الاستثماراتوأيضاً  ،هـ1428( لعام 1005)

والتي توضح متوسط الحركة لكل  ،النقد العربي السعودي مؤسسةومنها شهادة  ،بنكفي ضوء المستندات المقدمة من ال

فإن الهيئة توافق على حسم حصة الشريك السعودي من السندات  ،هـ28/4/1428( بتاريخ 1005والقرار الوزاري رقم ) ،شهر

 :ريـال من الوعاء الزكوي وبيانها كما يلي 4,052,499,999الحكومية مبلغ 
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 92,570,000,000م مبلغ 2008م وحتى ديسمبر 2007بر للأشهر من ديسم مؤسسةالحركة الشهرية طبقاً لشهادة ال -

 :يخصم منه، ريـال

 ريـال. 9,020,000,000م مبلغ 2007حركة شهر ديسمبر  -

 ريـال. 2,500,000,000سندات مشتراة بعد القرار الوزاري مبلغ  -

 ريـال. 81,050,000,000شهــر 12الحركة عن  -

 ريــال. 6,754,166,666السنةوسط الوجب الحسم عن تالم -

 ريـال. 4,052,499,999( %60حصة الشريك السعودي ) -

 .عدم حسم الهيئة الاستثمارات طويلة الأجل والمتاحة للبيع - 2

فإن الهيئة لم تفتح الربط الزكوي للعام المذكور والذي تم الربط عليه بموجب قرار اللجنة  ،م2005بخصوص العام المالي 

 الاعتراض على بند سبق له أن قبله كما هو وارد بالقرار الاستئنافي. بنكوبالتالي لا يجوز لل ،إليهالإشارة  الاستئنافية كما سبق

 ريـال. 138,553,000م مبلغ 2006ـ العام المالي 

ومبلغ  ،ريـال أسهم محلية متاحة للبيع 408,890,000ريـال منها مبلغ  446,631,000م مبلغ 2007ام المالي ـ الع

 ريـال أسهم خارجية متاحة للبيع. 37,741,000

 ،ريـال متاحة للبيع 231,535,000ريـال منها أسهم محلية متاحة للبيع مبلغ  289,804,000م مبلغ 2008ـ العام المالي 

 .ريـال 58,269,000جية متاحة للبيع مبلغ وأسهم خار

وبالتالي تعتبر من عروض  ،تلاحظ أنها عبارة عن استثمارات متاحة للبيع وليست بغرض القنية ،وبمراجعة الاستثمارات المذكورة

قيام  ،هيئة هذهويؤكد وجهة نظر ال .هـ20/1/1418( بتاريخ 19382التجارة التي تجب فيها الزكاة استناداً للفتوى الشرعية رقم )

 .ببيع جزء من هذه الأسهم خلال العام مما يدل على أنها عروض تجارة بنكال

( بتاريخ 1005أن الأسهم المتاحة للبيع الخارجية لا تحسم من الوعاء الزكوي بموجب القرار الوزاري رقم ) ،ذلكإلى  يضاف

حالة تقديم المكلف قوائم مالية خارجية مصادق عليها  حسم الاستثمارات الخارجية إلا في، الذي أكد على عدم هـ28/4/1428

أو تقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد  ،من محاسب قانوني في بلد الاستثمار من أجل احتساب الزكاة وتوريدها للهيئة

 من الوعاء الزكوي. عدم أحقيتها في حسمهاترى الهيئة تلك القوائم حتى تاريخه، فبالتالي  شركةوحيث لم تقدم ال .الاستثمار

 :ةـــرأي اللجن

ووفق  ه،1428فقد قبلت الهيئة تعديل الاستثمارات في السندات الحكومية قبل  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين

 فهي ،النقد الذي قدمه المكلف. وأما الاستثمارات الخارجية ومن خلال الاطلاع على القوائم المالية مؤسسةما جاء في بيان 

هـ، والمتضمن قبول 28/4/1428( وتاريخ 1005طويلة الأجل وتحسم من وعاء الزكاة وفق ما جاء في قرار وزير المالية رقم )

وحيث إن ،حسم الاستثمارات الخارجية متى ما قدم المكلف قوائم مالية أو تقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاستثمار

قانوني أو ما يفيد سداد الزكاة عنها في بلد الاستثمار، المكلف لم يقدم قوائم مالية مدققة لهذه الاستثمارات من محاسب 

 فإن اللجنة ترى تأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حسم هذه الاستثمارات.

مكافآت أعضاء ، والصيانةح والإصلافرق مصاريف ، وفروق استهلاكئة، وتعديلها الأرباح بالمصاريف كقبول الهي عدم- 6

، مصاريف التأمين على الحياة، ومصاريف التشغيل الأخرى، ومصاريف خسائر العمليات، ومصاريف تدريبالإدارة، ومجلس 
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تبرعات فرع ، وبالزيادةمحملة  اجتماعيةتأمينات ، والنقد مؤسسةغرامات مدفوعة ل، ورسوم، والإعلانو مصاريف الدعايةو

 .بنكجهات متعاملة مع ال ضرائب على، ولندن

 :أ( وجهة نظر المكلف

 :الثابتةالأصول  استهلاكفروقات  1- 6

 :قامت الهيئة بتعديل الأرباح بفروقات الاستهلاك الاضافية الآتية

 

 السنة

 المبلغ

 ريـال سعودي

 19,117,745 م2005

 15,656,708 م2006

 10,862,200 م2007

 7,668,200 م2008

قد عمل على إعداد نظام محاسبي متكامل لاحتساب الاستهلاكات وفقاً لنسب الاستهلاك  1984ومنذ عام  بنكن الإ

اوكان يقوم  ،المعتمدة  ،م الماليةئب الاستهلاك المعتمدة ومع الاستهلاك وفقاً للقوابمقارنة الاستهلاك وفقاً لنس سنوي 

ريـال على  5,140,000ريـال و 7,515,850كانت الفروقات غير المقبولة  2004و  2003وكان يتم تعديل الفروقات، فمثلًا في عامي 

 صافي الأرباح.إلى  التوالي تم ردها

 ؛السابق ذكره بأخذ صافي الأصول الناتجة وفقاً للنظام 2005الزكوي/ الضريبي لعام الإقرار  وعند إعداد بنكقام ال ،وبناءً عليه

 .لأن فروقات الاستهلاك كانت تؤخذ بعين الاعتبار في تلك الفترة

يناير  1ارتأت مصلحة الزكاة والدخل اعتماد القيمة الدفترية الصافية للأصول الثابتة وفقاً للقوائم المالية كما في وفيما  ،هذا

على التوالي بفروقات الاستهلاك لتلك  2004ديسمبر  31حتى  1984يطالب بعدم تعديل أرباح الأعوام من  بنكفإن ال ،2005

مليون  105ومن ثم تعديل الربوط لجميع الأعوام بمبلغ يزيد عن  ،ه قد تم رفضها من قبل الهيئة لأغراض الضريبةلأن؛الأعوام

 ريـال وذلك وقدم بيان بتلك المبالغ.

شرحه أو تعديل الربوط للأعوام السابقة ه في واحتساب الاستهلاك وفقاً لما تم إقراراتبقبول  بنكيطالب ال ،وبناءً عليه

وإذا لم تقم الهيئة بأخذ القيمة الدفترية الصافية للنظام ،ريـالمليون  105والبالغة  2004حتى  1984من  بفروقات الاستهلاك

مليون ريـال  105المرفوضة سابقاً والبالغة  يفقد حقه بالاستفادة من الفروقات بنكفإن ال ،المتمشي مع متطلبات الهيئة

 وهذا يخالف النظام الضريبي والزكوي المعمول بهما بالمملكة. ،سعودي
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 .فروقات مصاريف إصلاح وصيانة 2 - 6

 :والصيانة الاضافية الآتيةالإصلاح قامت الهيئة بعديل الأرباح بفروقات مصاريف 

 

 السنــــة

 وعاء الزكاةإلى  المضافةحصة المساهمين السعوديين 

 ريـال سعودي

 5,052,621 م2005

 6,747,401 م2006

 960,865 م2007

 162,559 م2008

يرجو الأخذ بعين الاعتبار القيمة الدفترية الصافية وفقاً للنظام المعمول  بنكفإن ال ،حول الاستهلاكات 1- 6كما ورد في بند 

الإصلاح ومن ثم احتساب مصاريف الصيانة و ،لغرض احتساب الاستهلاك وفقاً للنسب المعتمدة من قبل الهيئة بنكمن قبل ال

 على هذا الاساس.

 .الإدارةمكافأة أعضاء مجلس  3 - 6

 

 

 السنة

إلى  المضافة السعوديينحصة المساهمين  صافي أرباحهإلى  حسة المساهم الأجنبي المضافة

 وعاء الزكاة

 ريـال سعودي سعوديريـال 

 1,189,116 751,126 م2005

 1,287,470 794,625 م2006

 2,097,981 1,335,800 م2007

 2,058,683 1,164,677 م2008

 :صافي الربح والوعاء الزكويإلى  قامت الهيئة بإضافة المبالغ الآتية

غير  الإدارةأعضاء مجلس إلى  الضريبية الزكوية والمدفوعة قراراتأعلاه في الإ الإدارةمجلس  ءبخصم مكافأة أعضا بنكطالب ال

تأخير. لم تبد وضريبية إضافية وفرض غرامة التزامات زكوية  بنكتكبد الإلى  المساهمين، أضافت الهيئة المبالغ أعلاه مما أدى

 :فادة سعادتكم بالآتيإالهيئة وجهة نظرها و بنكالهيئة وجهة نظرها في رفض هذه المصاريف، وبناءً عليه لا يوافق ال

 اعددً  بنكمساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية، ويضم ال شركةعبارة عن  بنكفإن ال ،أ ( كما هو معلوم

، وتم التأكيد بنكير أعمال اليلتس الإدارةمن المساهمين الذين يقومون وفقاً لنظام الشركات السعودي بتعيين أعضاء مجلس 
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 الإدارةحددت دور مجلس والتي  ،الماليةعلى هذه المتطلبات تحت لائحته حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 

 ياته.سئولوصلاحيته وم

كما أن ، 2008حتى  2005لقاء جهودهم التي بذلوها خلال الأعوام من  الإدارةلأعضاء مجلس الأتعاب  ب( تم دفع هذه

 .بنكشاركوا بصورة كبيرة في وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات وحماية مصالح المساهمين في ال الإدارةأعضاء مجلس 

 .بنكن في اليأشخاص لا يعتبرون مساهمإلى  تم دفعهاالأجانب الإدارةن أتعاب أعضاء مجلس إج( 

في الشركات الذين الأجانب الإدارةأعضاء مجلس إلى  المدفوعةالأتعاب  طبقاً لقرار وزاري حول الموضوع يجب خصمد( 

ومن ترخيص الاستثمار  ،فادتكم سابقاً إ. هذا وكما تم الأجانبللشركاء للوعاء الضريبي إضافتها  وعدم ،شركاء فيها هم ليسوا

لا يملكون نب الأجاالإدارةوكما جاء أعلاه بأن أعضاء مجلس ، () ك بنكهو ال بنكبأن المساهم الأجنبي في ال بنكالصادر لل

 هي مصروف فعلي مقبول نظاماً. الإدارةأن مكافأة أعضاء مجلس  بنكوبالتالي يعتقد ال ،بنكفي ال اأسهمً 

فإنه وفقاً  ،نووأصرت على أنهم مساهم ،هم غير مساهمين الإدارةهـ( فيما لو لم تقتنع الهيئة بأن أعضاء مجلس

أن الشركات المساهمة تنفرد في أسلوب عملها عن الشركات  ؛وأخيراً ،للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

يتم تعيينهم من قبل عدد كبير من المساهمين للقيام  الإدارةأعضاء مجلس حيث إن  من ،ية المحدودة والتضامنسئولذات الم

الذي يتحقق من النتائج التشغيلية الجيدة سيعود بالنفع على كافة المساهمين في  وبالتالي فإن المردود ،شركةبإدارة أعمال ال

تمثل تعويضاً لهم عن الجهود التي  الإدارةوحدهم. إن مكافأة أعضاء مجلس  الإدارةس لوليس مقصوراً على أعضاء مج ،شركةال

 .بنكبذلوها والخدمات التي قدموها من خلال رقابة وتوجيه نشاطات ال

وتنطبق عليه كافة المتطلبات على الشركات  ،مؤسس بموجب مرسوم ملكي ،مساهمة سعودية شركةعبارة عن  بنكإن ال

من بينهم لإدارة  الإدارةمون بتعيين أعضاء مجلس من عدد كبير من المساهمين يقو بنكويتكون ال ،المساهمة السعودية

تعويضاً أو مكافأة نظير  الإدارةوحماية مصالح كافة المساهمين، وبالتالي فإنه من حق أعضاء مجلس  بنكير أعمال اليسوت

السعودية على قدم المساواة أسوة بالمعاملة التي تتبع مع الشركات المساهمة  بنكوبالتالي يجب معاملة ال ،جهودهم تلك

 وأنه لا يتم معاملتهم بطريقة مغايرة. ،الأخرى

وفي قرار صدر عن اللجنة الاستثنائية الضريبية في حالة مشابهة لمكلف أخر، أقرت اللجنة الاستئنافية الموقرة بأن مكافأة 

ريبية بموجب قراراها رقم كما أن اللجنة الاستئنافية الزكوية الض ،المدفوعة تمثل مصاريف واجبة الحسم الإدارةأعضاء مجلس 

)نفس  بنكبخصوص ال 23/11/1433وتاريخ  9476وتم المصادقة عليه من قبل وزير المالية بالخطاب رقم  ،1433( لعام 1220)

 كمصروف. الإدارة( وافقت على اعتبار مكافأة أعضاء مجلس بنكالحالة ولنفس ال
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 ) ك ب (مؤسسةمصاريف تدريب موظفي ال 4 - 6

 :الآتية ) ك ب (مؤسسةمصاريف تدريب موظفي ال الهيئة برفضقامت 

 المبلغ السنــة

 ريـال سعودي

 1,500,000 م2006

 1,500,000 م2007

 1,500,000 م2008

 ) ك ب (مؤسسةبموجب الاتفاقية تقوم ال ،) ك ب (مؤسسةوال بنكن طبيعة هذه المصاريف عبارة عن اتفاقية ما بين الإ

ومقابل  ،) ك ب (مؤسسةلات صرف آلي يتم استخدامها من قبل موظفي الآفي استخدام مكاتب وتركيب  بنكبالسماح لل

بتحمل  بنكمقابل ذلك تعهد ال، بنك)ب(وأيضاً فتح حسابات للمتقاعدين بحيث تصرف رواتبهم عن طريق ال ،استخدام المكان

أكثر من إيرادات  لتوليد بنكمنفعة لصالح ال أي أن لهذه المصاريف) ك ب (مؤسسةتكاليف ومصاريف تدريب موظفي ال

 .المتقاعدين

وأيضاً عينة من المستندات الثبوتية  ،بهذا الخصوص بنكرة الاوموافقة مجلس إد ،ونرفق لكم المراسلات ما بين الطرفين ،هذا

ام مقبولة من قبل أعو 10علماً بأن هذه المصاريف ومنذ ما يزيد عن  ،لصرف هذه النفقات ) ك ب (مؤسسةوأهمها طلب ال

 ؟!ير موقفهايتغإلى  ما الجديد الذي أدى الهيئة نتساءلو ،الهيئة

 .مصاريف خسائر العمليات ومصاريف تشغيل أخرى 5- 6

 :قامت الهيئة بعدم قبول المبالغ الآتية كمصاريف

 مصاريف تشغيل أخرى مصاريف خسائر العمليات السنة

 ريـال سعودي ريـال سعودي

 ــــ 20,618,000 م2006

 ــــ 14,295,292 م2007

 14,772,209 22,273,000 م2008

لتنفيذ أوامرهم بتحاويل  بنكنتيجة أخطاء موظفي ال بنكإن طبيعة هذه المصاريف عبارة عن قضايا مرفوعة من قبل عملاء ال

أو تزوير في تسجيل رواتب  ،بنكوإدارة أموال العملاء أو أخطاء موظفي ال ،أو تنفيذ أوامر شراء وبيع الأسهم ،أموالهم

أو خلل في  ،أو عدم كفاية أرصدة العملاء ،أو نتيجة سحوبات بتواقيع مزورة ،أو خسائر أسهم محلية ،اختلاساتالمتقاعدين أو 

 .وكنا قد زودناكم بكشوفات تفصيلية تبين طبيعة هذه الخسائر والمصاريف ،وما شابه ذلك ،النظام لتنفيذ أوامر العملاء
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حيث  ،وهى لازمة في كل البنوك المحلية والعالمية ،تتطلب وجود مثل هذه الخسائر بنكفإن طبيعة أعمال ال ،وبناءً عليه

 .ويتوجب السماح بحسمها ،لعملوبالتالي تعتبر مصاريف ضرورية لازمة ل ،تتكبدها البنوك في إطار عملها اليومي العادي

النقد العربي السعودي الصادرة بهذا الخصوص ومطالبتها  مؤسسةعلى توجيهات  هذه الخسائر قد تم تسجيلها بناء وإن معظم

على  ،عدم قبول مثل هذه المصاريفلمن الهيئة  بنكب إدارة العجلذلك تت ،بتعويض الجهات المتضررة لحفظ حقوقهم بنكال

وعينة عن المستندات ،ونرفق لسعادتكم للمرة الثانية تفاصيل هذه المصاريف ،هذا .بالبلايين بنكالإيرادات  الرغم من أن

 المعززة.

نتيجة قيامهم باستقطاب  2008موظف خلال عام ( 1240)عبارة عن حوافز دفعت لعدد  فهي،أما بخصوص مصاريف تشغيل أخرى

سعودي و ريـال  11ث تراوح المبلغ المدفوع لكل موظف ما بين يحأو تنشيط بعض الحسابات القائمة،  ،بنكعملاء جدد لل

 بأسماء الموظفين والمبالغ المدفوعة اتفصيلي   ابهذا الخصوص وكشفً  بنكهذا ونرفق لكم سياسة ال، ريـال سعودي 1,220,730

 ولزيادة ،في إطار عمله اليومي العادي لاستقطاب عملاء جدد بنكفإن هذه المصاريف تكبدها ال ،وبناءً عليه .كل موظفإلى 

راجين من سعادتكم قبول ، ويتوجب السماح بحسمها كمصروف ،بنكتعتبر لازمة وضرورية لنشاط ال ،وبناءً عليه .بنكالإيرادات 

 .بنكهذه المصاريف اللازمة لأعمال ال

 :مصاريف التأمين على الحياة 6 - 6

 :قبول مصاريف التأمين على الحياة الآتيةقامت الهيئة بعدم 

 السنة

 

 المبلغ

 ريـال سعودي

 604,387 م2006

 707,197 م2007

 956,879 م2008

معرفة المستند النظامي أو تعليمات الهيئة لعدم قبول مصاريف التأمين على الحياة، وثانياً أن التأمين على  أولاً  بنكيود ال

يتنقلون كثيراً ما بين  بنكوخاصة أن كبار موظفي ال ،بنكوهذا المصروف ضروري لنشاط ال ،بنكالحياة على كبار موظفي ال

وبناءً عليه يرجو منكم قبول هذه المبالغ  ،هذه الفروع في مناطق نائية بعضو ،المركز الرئيسي والمناطق الإقليمية والفروع

عدم اعتبار مصاريف التأمين على الحياة على الذي ينص و ،بالمستند النظامي من النظام الضريبي بنككمصاريف أو تزويد ال

 لأغراض الضريبة. مقبولًا  امصروفً 

 :مصاريف الدعاية والإعلان 7 - 6

باعتبار أنها مصاريف  ،سعوديريـال  55,000بمبلغ  2006قامت مصلحتكم الموقرة بعدم قبول مصاريف الدعاية والإعلان لعام 

ومن  ،بأن مثل هذه المصاريف ليست ترفيهية وهى لازمة وحافز للحصول على عملاء جدد بنكاحتفالات ونشاطات، يؤكد لكم ال

 قبول هذا المبلغ كمصروف. بنكيرجو منكم ال ،وبناءً عليه .بنكالإيرادات  ثم زيادة
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 :النقد العربي السعودي مؤسسةرسوم وغرامات مدفوعة ل 8 - 6

 :النقد العربي السعودي الآتية سةمؤسقامت الهيئة بعدم قبول المصاريف المدفوعة ل

 السنة

 

 المبلغ

 ريـال سعودي

 8,464,000 م2006

 237,000 م2007

 847,000 م2008

 بنكونتيجة ضخامة معاملات ال ،الجهة الرقابية الحكومية على أعمال البنوك بالمملكة هيالنقد العربي السعودي  مؤسسةإن 

ارسوم وأتعاب، وفي بدفع  بنكيقوم ال وأن معظم المبالغ عبارة عن  ،مؤسسةغرامات عدم التقيد بمتطلبات الحالات ضئيلة جد 

يرجو منكم  ،وبناءً عليه .بنكالوأن مثل هذه المصاريف لازمة لطبيعة أعمال  ،جهات حكومية رقابيةإلى  رسوم وأتعاب مدفوعة

ة من وعين ،ونرفق لكم كشوفات تفصيلية بهذه المصاريف للأعوام الثلاث ،قبول هذه المبالغ كمصاريف. هذا بنكال

 لدفع هذه المصاريف.المستندات الثبوتية المعززة 

 :تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة 9 - 6

بعض الموظفين يتم  هناكبأن  بنك، يفيدكم ال2008ريـال لعام  389,485ومبلغ ، 2007ريـال لعام  1,542,385مبلغ لقد تم رفض 

نتيجة لفترة التجربة، لذلك تظهر رواتبهم ضمن الأشهر  ) ك ي (العامة  مؤسسةتسجيلهم في فترات لاحقة بعد التجربة لدى ال

 ) ك ي (ونتيجة تداخل السنوات فإن  2006والدليل على ذلك خلال عام  ،بالفترة اللاحقة ) ك ي (بينما  ،المستحقة عنها

 .ريـال سعودي لم تقم الهيئة بقبولها كمصاريف 655,054ر من المصاريف بمبلغ المدفوعة كانت أكث

يعترض على عدم قبول الهيئة للنقص  بنكفإن ال، 2008و  2007بول الزيادة في عامي وفيما لو أصرت الهيئة على عدم ق ،هذا

يجب  ) ك ي (لندن ظهر ضمن مصاريف ريـال يخص فرع 1,155,000هناك مبلغ  2007كمصاريف. وأيضاً خلال عام  2006في عام 

 لأنه يخص فرع لندن خارج المملكة. ؛قبوله

 تبرعات فرع لندن 10 - 6

 :قامت الهيئة بعدم قبول تبرعات فرع لندن والبالغة

 السنة

 

 المبلغ

 ريـال سعودي

 12,465 م2007

 14,320 م2008
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وحيث يتم تجميع القوائم المالية للفرع مع  ،السعوديةفي بنكوليس لها علاقة بال ،.......في  بنكن هذه المبالغ تتعلق بفرع الإ

 لذلك ظهرت هذه التبرعات. ،بالسعودية بنكحسابات ال

 :بنكضرائب على جهات متعاملة مع ال 11 - 6

 :على النحو الآتي بنكقامت الهيئة بعدم قبول ضرائب على جهات متعاملة مع ال

 السنة

 

 المبلغ

 سعوديريـال 

 3,863,000 م2006

 5,410,000 م2007

ريالًا  15,830,065ومبلغ ، 2006ريالًا لعام  6,725,879 قامت مصلحتكم الموقرة برفض مبلغ ،المبلغين أعلاهإلى  بالإضافة نهإ

 ،2007ريالًا لعام  5,410,000ومبلغ ، 2006ريالًا لعام  3,863,000كضرائب وزكاة كالإقرار، وإن هذين المبلغين يتضمنان مبلغ 

منكم  بنكلذلك يرغب ال ،ضمن الضرائب والزكاة ةومر ،بشكل مستقل ةمر ،نيوبالتالي فقد تم رفض المبلغين أعلاه مرت

 تصحيح الوضع.

 :ب( وجهة نظر الهيئة

 :( فروق استهلاك الأصول الثابتة6/1)

 السنة

 

 المبلغ

 ريـال سعودي

 19,117,745 م2005

 15,656,70 م2006

 10,862,200 م2007

 7,668,200 م2008

 ،م1/1/2005قامت الهيئة باحتساب الاستهلاك باعتماد القيمة الدفترية الصافية للأصول الثابتة وفقاً للقوائم المالية كما في 

السنوات المالية م لا تدخل ضمن 2004ى حتم 1984من أخذ فروق الاستهلاك للأعوام من  بنكلب به الافي حين أن ما يط

وبالتالي  ،وطبقاً للنظام الضريبي القديم ،وهى سنوات تم الربط الضريبي والزكوي عليها من عدة سنوات ،موضوع الاعتراض

 الهيئة صحيح بخصوص هذا البند في ضوء النظام الضريبي الجديد. إجراءفإن 
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 .والصيانةالإصلاح ( فرق مصاريف 6/2)

 ريـال 5,052,621م مبلغ 2005 -

 ريـال 6,747,401م مبلغ 2006 -

 ريــال 960,865م مبلغ 2007 -

 ريــال 162,559م مبلغ 2008 -

واحتساب مصاريف الصيانة على أساس القيمة الدفترية  ،م2004م حتى 1984بأخذ فروق الاستهلاك للأعوام من  بنكيطالب ال

م الواردة بالقوائم 1/1/2005القيمة الدفترية في  هيلتلك الأصول، وتوضح الهيئة أن القيمة الدفترية التي اعتمدتها الهيئة 

، كما أن فرق مصاريف الصيانة تم تعديل نتائج الحسابات به في ضوء الفقرة )ب( من بنكالمالية المدققة والمقدمة من ال

 هـ.15/1/1425( في 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/18المادة )

 الإدارةمجلس ( مكافآت أعضاء 6/3)

 صافي الربح والوعاء الزكوي )ريـال سعودي(إلى  قامت الهيئة بإضافة المبالغ المدفوعة

 حصة المساهم السعودي حصة المساهم الأجنبي السنــة

 1,189,116 751,126 م2005

 1,287,470  794,625 م2006

 2,097,981 1,335,800 م2007

 2,058,683 1,164,677 م2008

( فقرة )ب( من نظام 13المادة )إلى  فقد استندت الهيئة في رفضها ،المكافآت المدفوعة للشريك الأجنبيبخصوص 

أما مكافآت الشريك السعودي فإن الهيئة توافق على قبولها في ضوء ما نصت عليه الفتوى الشرعية رقم  ،ضريبةالدخل

 ر قرار اللجنة. إن شاء الله.وسوف تقوم الهيئة بتعديلها بعد صدو ،9/3/1424( بتاريخ 22644)

 )ريـال سعودي( ) ك ب (مؤسسة( مصاريف تدريب موظفي ال6/4) 

 1,500,000 م2006

 1,500,000 م2007

 1,500,000 م2008

 توافق الهيئة على قبول هذا المصروف للأعوام المذكورة. بنكفي ضوء المستندات المقدمة من ال
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 التشغيل الأخرى ) ريـال سعودي(( مصاريف خسائر العمليات ومصاريف 6/5)

 مصاريف تشغيل أخرى مصاريف خسائر العمليات السنــة

 ــــ 20,618,000 م2006

 ــــ 14,295,292 م2007

 14,772,209 22,273,000 م2008

، ريـال 1,191,416اتضح أن ما قدم من مستندات للأعوام المذكورة بلغت على التوالي  ،بمراجعة المستندات المقدمة

وبالتالي فإن هناك مصاريف لم تقدم مستنداتها للأعوام المذكورة بلغت على التوالي  ،ريـال 7,909,5644، ريـال 6,279,687

من اللائحة ( فقرة ) أ ( 9ولم تقبلها الهيئة كمصروف في ضوء المادة ) ،ريـال 14,363,721، ريـال 8,015,605، ريـال 19,426,233

وهو ما لم  "،أن تكون النفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية تمكن الهيئة من صحتهاتنص على "، والتي التنفيذية للنظام

 .بنكيقدمه ال

بأسماء المستفيدين من هذه  اقدم كشفً ،فإن البنك ريـال 14,772,209م والبالغة 2008مصاريف التشغيل الأخرى لعام  أما

 ،لم يحدد الموظف المدفوع له ،( ريـال1,392,782فيما عدا مبلغ )( موظف 1240)إلى  وهى عبارة عن حوافز دفعت ،المصاريف

اوبالتالي ترى الهيئة عدم ق  .بوله كمصروف لعدم تأييده مستندي 

 (ريـال سعودي( مصاريف التأمين على الحياة. )6/6)

 604,387 م2006

 707,197 م2007

 956,879 م2008

فقرة ) أ ( من النظام باعتبار أن مصاريف التأمين على الحياة نفقة غير مرتبطة ( 13تم رفض تلك المصاريف في ضوء المادة )

 بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

ما نصت عليه لقد تم رفض هذه المصاريف في ضوء ، م2006( ريـال لعام 55,000مبلغ ) مصاريف الدعاية والإعلان (6/7)

 رها مصاريف ترفيهية وحفلات.( من اللائحة التنفيذية باعتبا3( فقرة )10المادة )
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 النقد العربي السعودي مؤسسةرسوم وغرامات مدفوعة ل( 6/8)

 )ريــال سعودي( السنــة

 المبلغ الغير مقدم مستنده المبلغ المقدم عنه مستندات المبلغ المحمل

 ـــ 8,464,000 8,464,000 م2006

 12,800 224,220 237,000 م2007

 107,141 739,859 847,000 م2008

 توافق الهيئة على قبول المصاريف المقدم عنها مستندات ورفض المصاريف غير المؤيدة بمستندات ثبوتية طبقاً للنظام.

 .( تأمينات اجتماعية محملة بالزيادة6/9) 

والتأمينات الواردة بشهادة التأمينات  ،المحملة بالزيادة بعد مقارنة قيمة التأمينات المحملة على المصاريف ) ك ي (تم رفض 

 وبالتالي تتمسك الهيئة بصحة اجرائها. ،) ك ي (العامة  مؤسسةالوالصادرة من  بنكالمقدمة من ال

وقد تم رفض هذه التبرعات  ،م2008ريـال عام  14,320م ومبلغ 2007ريـال عام  12,465مبلغ  تبرعات فرع لندن (6/10)

 ( من نظام ضريبة الدخل.11في ضوء ما نصت عليه المادة )

، م2007ال لعام ـري 5,410,000ومبلغ ،م2006ريـال عام  3,863,000مبلغ  بنكضرائب على جهات متعاملة مع ال( 6/11)

 بنكبتحميل المصاريف بضرائب دخل جهات معاملة مع ال بنكفقد قام ال ،ة الزكوية للأعوام المذكورةالضريبي قراراتبمراجعة الإ

الهيئة  إجراءوبالتالي فإن  ،ضمن اعتراضه ما يفيد تكرار رفض تلك الضرائب بنكولم يقدم ال ،ضمن المصاريف الأخرى المتنوعة

 صحيح وفقاً للنظام.

 :رأي اللجنة

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلف، وبما أن اللجنة أيدت المكلف  - 6/1

لأنه ليس هناك أخطاء مادية تستدعي فتح  م،2005م و2004في البند الأول الخاص بعدم نظامية إعادة فتح الربط لعامي 

م مقبولة لمضي أكثر 2007م و2006عامي المقدمة من المكلف ل قراراتالربط، وكذلك لتأييد وجهة نظر المكلف في كون الإ

 29النظام الضريبي أصبح واجب النفاذ في وحيث إن . قراراتمن خمس سنوات على تقديمها على الموعد النهائي لتقديم الإ

بعدها على نظام ضريبة الدخل م وما 2005الزكوي الضريبي لعام الإقرار  وبالتالي يتعين على كافة المكلفين إعداد ،م2004يوليو 

 فإن اللجنة ترى احتساب الاستهلاك وفق النظام دون النظر لفروقات الاستهلاك السابق.، الجديد

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلف، وبما أن اللجنة أيدت المكلف  - 6/2

لأنه ليس هناك أخطاء مادية تستدعي فتح ، م2005م و 2004تح الربط لعامي في البند الأول الخاص بعدم نظامية إعادة ف

م مقبولة لمضي أكثر 2007م و 2006 عاميلالمقدمة من المكلف  قراراتالربط، وكذلك لتأييد وجهة نظر المكلف في كون الإ

الأصول ون مصاريف إصلاح وصيانة . فإن اللجنة ترى أن تكقراراتمن خمس سنوات على تقديمها من الموعد النهائي لتقديم الإ

 وفق المبالغ النهائية لقيمة الأصول وفق ما قررته اللجنة في البنود السابقة.
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من الأتعاب  فقد تم دفع هذه ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلف - 6/3

 ،م، ولم تدفع لهم كشركاء2008حتى  2005لقاء جهودهم التي بذلوها خلال الأعوام من  الإدارةمساهمة لأعضاء مجلس  شركة

 تمثل مصاريف واجبة الحسم. الإدارةمما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المكلف في أن المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس 

 ة نظر المكلف.هى الخلاف بموافقة الهيئة على وجهانت - 6/4

طبيعة هذه المصاريف ن أتبين  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلف - 6/5

نتيجة أخطاء موظفيه لتنفيذ خدمات تتعلق بتحاويل الأموال أو تنفيذ أوامر شراء  ،كلفمنتيجة قضايا مرفوعة من عملاء ال هي

تسجيل رواتب المتقاعدين أو اختلاسات أو خسائر أو تزوير في  بنكي الوبيع الأسهم وإدارة أموال العملاء أو أخطاء موظف

أسهم محلية أو نتيجة سحوبات بتواقيع مزورة أو عدم كفاية أرصدة العملاء أو خلل في النظام لتنفيذ أوامر العملاء وما شابه 

محلية والعالمية حيث تتكبدها ذلك، وطبيعة أعمال المكلف تتطلب وجود مثل هذه الخسائر وهى لازمة في كل البنوك ال

 مصاريف ضرورية لازمة للعمل. وبالتالي تعتبر ،البنوك في إطار عملها اليومي العادي

نتيجة قيامهم باستقطاب  2008عبارة عن حوافز دفعت لموظفي المكلف خلال عام  فهي،أما بخصوص مصاريف تشغيل أخرى

 ريـال 1,220,730و 11يث تراوح المبلغ المدفوع لكل موظف ما بين القائمة، حأو تنشيط بعض الحسابات  بنكعملاء جدد لل

ما  ،بالغ المدفوعة لهمسعودي، وتم الاطلاع على سياسة المكلف بهذا الخصوص والكشف التفصيلي بأسماء الموظفين والم

. بنكلازمة وضرورية لنشاط الن هذه المصاريف تعتبر ، فإوبناءً عليه .ريـال لم يحدد المكلف المدفوع له 1,392,782عدا مبلغ 

ريـال الذي لم يقدم  1,392,782حسم هذه الخسائر والمصروفات ما عدا المبلغ في مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المكلف 

 المكلف المستندات اللازمة عنه.

العمل السعودي  نظاموحيث إن ،وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلفعلى الاطلاع  بعد- 6/6

 ،لا تستدعي التأمين على الحياة بنكطبيعة العمل في الأن إلى  إضافة ،لمنسوبيهمعمال بالتأمين على الحياة لم يلزم أرباب الأ

 مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر الهيئة. بنكخصوصاً على شاغلي الوظائف العليا في ال

وبعد الاطلاع على الكشوف  ،فين والمستندات المقدمة من المكلفبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطر - 6/7

فإن ،والإعلان التي بين فيها المكلف أنها مصاريف رعاية احتفالات ونشاطات متفرقة على سبيل الدعايةبنكالمقدمة من ال

لحسم  2الاطلاع على المرفق اللجنة ترى تأييد وجهة نظر المكلف في أن مثل هذه النفقات تمثل مصاريف واجبة الحسم. يتم 

 الأمر.

فقد وافقت الهيئة المكلف  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلف - 6/8

مستندات ورفض ما سواها. واللجنة ترى تأييد وجهة نظر الهيئة في حسم الرسوم في حسم الرسوم والغرامات المقدم عنها 

ا النقد العربي السعودي مؤسسةة لوالغرامات المدفوع  وفق ما ورد في لائحة الاعتراض المقدمة للجنة. المثبتة مستندي 

 ) ك ي (ترى اللجنة تأييد حسم  ،بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلف - 6/9

التسويات  إجراءفعلى الهيئة  ،) ك ي (ات في شهادة ، ونظراً لتداخل السنو) ك ي (العامة  مؤسسةالظاهرة في شهادة ال

 اللازمة لتحميل كل سنة مالية بما يخصها من تأمينات.

المقدمة من المكلف، بين أن هذه المبالغ تتعلق  والمستنداتبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين  - 6/10

 بنكوحيث يتم تجميع القوائم المالية للفرع مع حسابات ال ،السعوديةفي  بنكوليس لها علاقة بال ،في لندن بنكبفرع ال

لأنها لجهات  ؛مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حسم هذه التبرعات ،بالسعودية لذلك ظهرت هذه التبرعات

 من النظام الضريبي. ةغير معترف فيها وفقاً للمادة الحادية عشر
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الربوط التي قامت إلى  بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلف بالرجوع - 6/11

على الرغم من  ،بنكرار ورفض بند ضرائب دخل على جهات متعاملة مع الأنه تم رفض ضرائب دخل وزكاة كالإقاتضح  ،بها الهيئة

مما يعني تضخيم قيمة الأرباح للأعوام محل الاعتراض بقيمة بند  ،زكاةب دخل وئخيرة ضمنت قيمتها من ضمن قيمة ضراأن الأ

 مما ترى معه اللجنة تأييد وجهة نظر المكلف. ،بنكضرائب دخل على جهات متعاملة مع ال

 .سندات دين مصدرة مضافة لوعاء الزكاة - 7

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 بنكويعترض ال ،وعاء الزكاةإلى  2008و  2007ريـال لعامي  1,875,000امت الهيئة بإضافة سندات الدين المصدرة والبالغة ق

في السندات بشكل عام من  شركةليس من المعقول أن تقوم الهيئة بعدم تنزيل استثمارات الحيث إنه  ،الهيئة إجراءعلى 

ن الهدف الرئيسي لإصدار إوعاء الزكاة، إلى  بنكتقوم بإضافة السندات الصادرة من النفسه الوقت في و ،الوعاء الزكوي

مليار لعام  9ومبلغ  2008مليار ريـال سعودي لعام  18السندات هو تمويل الاستثمارات في سندات التنمية الحكومية حوالي 

2007. 

لوعاء الزكاة وبنفس الوقت حسم الاستثمارات في  بنكالسندات الصادرة عن الإخضاع  ما،إالمرجو المعاملة بالمثل ،وبناءً عليه

السندات الصادرة وأيضاً عدم حسم الاستثمار في إخضاع  أو عدم ،من وعاء الزكاة -غير سندات التنمية الحكومية -لسندات ا

 من وعاء الزكاة. -غير سندات التنمية الحكومية -السندات 

 :ب( وجهة نظر الهيئة

صدارها إي يفيد بأن تلك السندات تم ، والذمالية( حوال القوائم ال14الوعاء الزكوي في ضوء الإيضاح رقم )إلى  إضافتها لقد تم

وما دام حال الحول على  ،رأس المال وبالتالي تعامل معاملة ،سنوات( 10) ومدتها رأس المال لمساندةم 31/12/2006في 

 فإنها تخضع للزكاة الشرعية. ،بنكالمبالغ المستلمة مقابل تلك السندات وهى في ذمة ال

 :رأي اللجنة

الوعاء إلى  إضافتها اتضح أن السندات تم ،على وجهة نظر كل منالطرفين والمستندات المقدمة من المكلفبعد الاطلاع 

م 31/12/2006صدارها في إي تبين منه أن تلك السندات تم ذ( حول القوائم المالية وال14الزكوي في ضوء الإيضاح رقم)

وما دام حال الحول على المبالغ المستلمة  ،رأس المال لةتعامل معاموبالتالي  ،( سنوات10ومدتها ) رأس المال لمساندة

 مقابل تلك السندات وهى في ذمة المكلف، فإن اللجنة ترى تأييد وجهة نظر الهيئة في خضوعها للزكاة.
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 .العقارات المستلمة - 8

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 :والبالغةلم تقم الهيئة بحسم العقارات المستملكة طويلة الأجل من وعاء الزكاة 

 السنة

 

 المبلغ

 ريـال سعودي

 158,865,000 م2005

 155,127,000 م2006

 155,855,000 م2007

 103,440,000 م2008

تعتبر موجودات ثابتة طويلة الأجل باسم  ،وبناءً عليه .المتعثرين بنكوعقارات مستملكة من عملاء ال يتمثل هذا البند بأراض  

أن طبيعتها مثل طبيعة  بنكيرى ال ،وبناءً عليه .ؤجر للأخرينيأو  بنكمن هذه العقارات يستخدم لأغراض ال ا، علماً بأن جزءً بنكال

هذا البند من حسم قبول  بنكلذلك يرى ال ،الأراضي والمباني والموجودات الأخرى طويلة الأجل التي تحسم من وعاء الزكاة

عدم قبول الهيئة لحسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاة، علماً بأنه تم ى إل بالأسباب التي أدت بنكأو تزويد ال ،وعاء الزكاة

 وأن الهيئة أضافت هذا المخصص لوعاء الزكاة. ،عمل مخصص بالكامل لهذه العقارات

 :ب( وجهة نظر الهيئة

 :بحسم العقارات المستلمة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي والبالغة على النحو الآتي بنكيطالب ال

 ريـال سعودي السنة

 158,865,000 م2005

 155,127,000 م2006

 155,855,000 م2007

 103,440,000 م2008

م تم بموجب قرار اللجنة 2005الربط الزكوي لعام حيث إن  ،الاعتراض عليه بنكلا يجوز لل ،م2005بخصوص العام المالي 

  .وبذلك يعتبر الموقف الزكوي منتهياً  ،وقبل المكلف الربط الزكوي عن العام المذكور ،الاستئنافية

فقد استندت الهيئة في رفض حسم تلك العقارات على أن طبيعة هذا البند  ،م2008ى حتم 2006أما الأعوام المالية من 

 ،مقابل عدم سداد مديونيات على العملاء )في حكم الرهن( بنكأصبحت في حيازة ال در تمويله عبارة عن عقارات وأراض  ومص

النقد العربي  مؤسسةببيعه طبقاً لتعليمات  بنكوالباقي ملزم ال ،تملكها إلا ما كان بغرض الاستخدام بنكيمكن للولا 
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فإن  ،وبالتالي .غرض البيعلوإنما ،بنكوهذه العقارات الظاهرة بالقوائم المالية ليست لغرض الاستخدام الخاص بال ،السعودي

 وبالتالي فلا يجوز المطالبة بحسمها من الوعاء الزكوي. ،الغرض منها ليس القنية

 :رأي اللجنة

فإن الربط  ،م2005وفيما يتعلق بالعام المالي ، بعد الاطلاع على وجهة نظر كل منالطرفين والمستندات المقدمة من المكلف

 ،م2008ى حتم 2006الأعوام المالية من أما  .الزكوي تم بموجب قرار اللجنة الاستئنافية، وبذلك يعتبر الموقف الزكوي منتهياً 

مقابل عدم سداد مديونيات على العملاء )في  بنكأصبحت في حيازة ال هذا البند عبارة عن عقارات وأراض  فقد تبين أن طبيعة 

النقد  مؤسسةببيعه طبقاً لتعليمات  بنكوالباقي ملزم ال ،تملكها إلا ما كان بغرض الاستخدام بنكولا يمكن لل ،حكم الرهن(

وإنما لغرض البيع مما ترى  ،بنكوهذه العقارات الظاهرة بالقوائم المالية ليست لغرض الاستخدام الخاص بال ،العربي السعودي

 تأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حسم قيمة هذه العقارات من الوعاء الزكوي.معه اللجنة 

 .رصيد أول المدةعدم تنزيل المستخدم من مخصص تعويض نهاية الخدمة من  - 9

 :أ ( وجهة نظر المكلف

 ،لم تقم الهيئة بخصم المستخدم من مخصص تعويضات الصرف من الخدمة عند احتساب الزكاة على المساهمين والسعوديين

 .2007ريـال لعام  27,592,000و  2006ريـال لعام  21,181,000و  2005ريـال لعام  12,399,000والبالغ مجموعهما 

 :الهيئة على النحو الآتي إجراءعلى  بنكويعترض ال ،هذا

وفقاً  2008وأيضاً في عام ، 2004ات في السنوات السابقة لعام قامت الهيئة بخصم المستخدم من هذه المخصص 1 - 9

 للربوط الزكوية الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل.

هـ يتم حسم المستخدم من رصيد أول المدة 14/4/1426وتاريخ  2057/7وفقاً لتعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم  2 - 9

 للمخصص.

هـ لا تقبل 1376لعام  13إن التعليمات النافذة والمستقرة لدى الهيئة والمكلفين، ومنها المنشور الدوري رقم  3 - 9

و الخسائر لأنها في تلك السنة تنتفي عنها صفة المصروفات أ ؛بحسم المخصصات من صافي أرباح العام في سنة تكوينها

في تلك السنة واعتبارها كأن لم تكن، الأمر الذي الوعاء الخاضع للضريبة أو الزكاة إلى  الحقيقية، ومن أجل ذلك فإنه يتم ردها

حدثه المخصص بإنقاصه للإيرادات عندما يتم أيعني أن ما تم إخضاعه للضريبة أو الزكاة هو صافي الربح بعد استبعاد الأثر الذي 

 .تكوينه

النظام ثم ترفض حسم ذات إلى  إذا كانت الهيئة ترفض حسم المستخدم من المخصصات سنة تكوينها بالاستناد ،وعليه

 أو وقت تحققه واحتسابه. ،وقت تكوين المخصص ، سواءفالنتيجة هو رفض قبول المصروف بتاتاً  ،المصروف في سنة تحققه

، المكلفين في خصم المستخدم من المخصص من رصيد أول المدة والاستئنافيةالابتدائية  وافقت لجان الاعتراض 4 - 9

في  368والقرار الابتدائي رقم ، 15/11/1433وتاريخ  1220رقم  بنك)ب(ومنها قرار اللجنة الاستئنافية بخصوص نفس ال

20/9/1422. 

بأحقية المكلف بتنزيل المستخدم من المخصص  ىوالذي قض ،1429( لعام 8الزكوية رقم )الابتدائية  وأيضاً قرار لجنة الاعتراض

 من الأرباح لأغراض الزكاة.
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الخدمة  لقد أيدت اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية في حالة مشابهة استئناف المكلف باعتبار مكافأة نهاية 5 - 9

ا، الصادر في العام  860راراها رقم وتنطبق عليه خصائص المصروف المحددة نظاماً وذلك بموجب ق المدفوعة مصروفاً حقيقي 

 هـ.1429

 :ب( وجهة نظر الهيئة

 

الاعتراض على القرار  بنكوبالتالي لا يجوز لل ،م سبق الربط عليه بموجب قرار اللجنة الاستئنافية2005بخصوص العام المالي 

فقد تم حسم المستخدم من  ،م2007م و2006أما الأعوام المالية ، ولم يتم التظلم عليه. بنكالمذكور حيث سبق قبوله من ال

 الهيئة سليم بشأن هذا البند. إجراءوبالتالي فإن  ،وتم أخذ رصيد أول المدة للمخصص ،المكون خلال العام

 :رأي اللجنة

المخصص لا يعد جزءاً من المصروفات ، تبين أن وجهة نظر كل من الطرفين والمستندات المقدمة من المكلفبعد الاطلاع على 

اودفع تلك المبالغ في سنة استحقاقها يعد مصروفاً  ،القابلة للحسم عند احتساب الوعاء الزكوي  .واجب الحسم حقيقي 

ولا يمكن النظر فيه مرة أخرى. أما  ،رار اللجنة الاستئنافيةسبق الربط عليه بموجب ق،فقد م2005وفيما يخص العام المالي 

ضافة الرصيد إوتم  ،فقد تم حسم المستخدم من رصيد المخصص باعتباره نفقة حقيقية ،م2007م و 2006الأعوام المالية 

تأييد وجهة نظر  مما ترى معه اللجنة ،لأول الفترة لمكونات الوعاء الزكوي، مما يعني أنه خصم من وعاء المكلف المتبقي

 الهيئة.

 غرامات تأخير السداد - 10

 :أ ( وجهة نظر المكلف

التي طالبت الهيئة الاستقطاع  من ضريبة ايومً  30عن كل  %1تسديد غرامات تأخير السداد بواقع  بنكطلبت الهيئة من ال

 لعدم وجوب ضريبة ؛أعلاه بنكالتأخير السداد لا تتوجب على م، ويفيد بأن غرامة 2008حتى  2004بتسديدها للأعوام من 

العام والأرباح المستبقاة، والعمولات ما بين الاحتياطي من  رأس المال التي طالبت الهيئة بتسديدها في زيادةالاستقطاع 

 .البنوك

من جهات متعاملة مع والخدمات المقدمة  ،وسندات الدين المصدرة ،عن القروضالاستقطاع  تسديد ضرائبببنكوقيام ال

 بنكمنذ أن قدم البعدم خضوع البنك لضريبة الاستقطاع خاصة وأن الهيئة كانت على قناعة  ضمن المواعيد النظامية، بنكال

الضريبية لعامي ه الضريبية والقوائم المالية عن تلك الأعوام والأعوام اللاحقة لها، وقد سبق وأصدرت الهيئة الربوط إقرارات

 وغرامات التأخير السالفة الذكر.الاستقطاع  ضرائب م دون المطالبة بتسديد2005و  2004

الاستقطاع  ، ومن ثم فإن المطالبة بتسديد ضريبةةأية معلوم بنكولم يخف ال ،ن جميع المعلومات كانت متوفرة لدى الهيئةإ

 ضريبة بنكبما يخالف نصوص النظام لا ترتب على ال الاجتهادوالعمولات بين البنوك نتيجة  رأس المال على زيادة

 ريـال سعودي السنــة

 ريـال 12,399,000 م2005

 ريـال 21,181,000 م2006

 ريـال 27,592,000 م2007
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لديه القناعة التامة بعدم استحقاق غرامات  بنكإن ال، وكذلك غرامات تأخير السداد التي تطالب الهيئة بتسديدها،الاستقطاع

 :تأخير السداد للأسباب الآتية

 نتجت من تغيير أساسي في طريقة وأساس احتساب ضريبة الاستقطاع، حيث كانت الهيئة الاستقطاع  إن ضريبة

العام والأرباح المستبقاة وفجأة وبعد مرور الاحتياطي من  رأس المال على زيادةالاستقطاع  لضريبة بنكضوع المقتنعة بعدم خ

 ( سبعة أعوام قامت الهيئة بتغيير ذلك بدون وجود مبرر نظامي.8ما يزيد عن )

 واجتهاد  ،تخضع للضريبة مقتنع ووفقاً لقرار وزير المالية حول العمولات بين البنوك بأن هذه العمولات لا بنكإن ال

 وغرامات التأخير.الاستقطاع  بدفع ضريبة بنكالهيئة في تفسير القرار لا يلزم ال

  إن غرامات تأخير السداد تتوجب في حالة التأخير في تسديد الضريبة المطلوبة استقطاعها خلال المهلة المحددة

من اللائحة  68هـ( من المادة /1طبقاً لما تقضي به الفقرة ) للمستفيدينبعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع 

النظامي، فإنه الاحتياطي لا تمثل مبالغ مدفوعة من الأرباح المستبقاة أو  رأس المال زيادةوحيث إن ، التنفيذية للنظام الضريبي

 وغرامات تأخير السداد.الاستقطاع  لا تستحق ضريبة

 ات جراءيئة بتسديد غرامات تأخير السداد عنها هي محل اعتراض، وحسب الإالتي تطالب الهالاستقطاع  إن ضريبة

المادة الحادية  ( من2والفقرة )من المادة الثامنة والستين المتبعة وقرارات اللجنة الاستئنافية ووفقاً لأحكام الفقرة )ب( 

فإن غرامات التأخير تستحق في مثل هذه الحالة اعتباراً من السنة التي يتقرر خلالها بشكل نهائي  ،ن من اللائحة التنفيذيةوالسبعي

إذا كان هناك ثمة  ،ومن ثم .والعمولات بين البنوك رأس المال على زيادةالاستقطاع  لضريبة بنكخضوع أو عدم خضوع ال

 .بنكض الفإنها تستحق بعد الفصل النهائي في اعترا ،غرامة تأخير مستحقة

  التي يفترض من المكلف أن يكون على علم بها بشكل واضح  الاعتياديةإن غرامات التأخير تحتسب عادة على البنود

تستحق على الأرباح الموزعة عند الاستقطاع  بةوصريح بموجب النظام، وقد أوضح النظام الضريبي بشكل واضح وصريح أن ضري

 بنكوجود أرباح موزعة مدفوعة فعلًا. وقد قامت الهيئة بتوجيه الربط النهائي للدفعها للمستفيد، وهو ما لم يحدث لعدم 

 ضريبة استقطاع على تلك المبالغ. دوناحتساب 2005و 2004لعامي 

  بتسديد ضريبة  بنكوليس من المناسب أن يعاقب ال ،عقوبة بمقتضى النظام الضريبي هيإن غرامة تأخير السداد

على العمولات بين البنوك، أو تسديد الاستقطاع  يعفي البنوك من ضريبة اوزاري   او أن هناك قرارً أ ،استقطاع لم يقرها النظام

وكما أسلفنا فإن النظام  الهيئة،أو في تفسير القرار الوزاري من قبل  ،غرامة يقرها النظام على المخالفة في تطبيق أحكامه

ا صريحًام الضريبي لا يتضمن الضريبي واللائحة التنفيذية للنظا رأس  في زيادةالاستقطاع  يقضي بوجوب ضريبة أي منهما نص 

 بخصوص العمولات بين البنوك. اوزاري   االعام. وأن هناك قرارً الاحتياطي التي تتم من الأرباح المستبقاة أو  المال

 بأن  بنك، ويؤكد لكم البنكلقد اتخذت اللجنة الاستئنافية الضريبية قراراً بعدم توجب غرامة التأخير في حالة مماثلة لل

ولم تتضمن احتساب ضريبة استقطاع على  2005و  2004عن عامي  بنكحيث صدرت الربوط النهائية لل ،حالته هي نفس الحالة

مما يعني أن هذين الموضوعين  ،العام والأرباح المستبقاةالاحتياطي من  رأس المال وأيضاً على زيادة ،بنكالعمولات ما بين ال

إلى  يوجد قرار وزاري بخصوص العمولات وأن نظام الضريبة واللائحة التنفيذية لم يتطرقا بنكوكيف وفي حالة ال ،خلافمحل 

 عدم توجب غرامات التأخير على هذين البندين. بنكلذلك يرى ال،الاستقطاع خضوع هذين البندين لضريبة

 أي  2012خلال عام  3633/16/1433خطابها رقم حيث أصدرت ،الاستقطاع بضريبة بنكلقد تأخرت الهيئة في مطالبة ال

وفيما لو قامت  ،هذام. 2005( أعوام بالنسبة لربط عام 6وستة ) ،2004( أعوام بالنسبة لربط عام 7سبعة ) لىبعد مرور ما يزيد ع

 ،عليه امتنازعً  اوعً أن هناك موض بنكفي حينه لعرف ال 2005و  2004ضمن الربوط النهائية لعامي الاستقطاع  الهيئة بإدراج ضريبة

ومن ثم تلافي  ،الضريبي للأعوام اللاحقةالإقرار  أو معالجة الموضوع عند إعداد ،بإقناع الهيئة بوجهة نظره بنكومن ثم قيام ال

أو الاستقطاع  م دون المطالبة بتسديد ضريبة2005و  2004الهيئة أصدرت الربط لعامي إخضاعه لغرامات التأخير، علماً بأن 

 تأخير السداد.غرامات 
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 :ب( وجهة نظر الهيئة

في تسديد  التأخيروعن  امؤخرة،( يومً 30من الضريبة غير المسددة عن كل ) (%1بغرامات تأخير السداد بنسبة ) بنكتم مطالبة ال

( من اللائحة  1( فقرة ) 68والمادة ) ،( فقرة ) أ ( من نظام ضريبة الدخل77الضريبة المطلوب استقطاعها بموجب المادة )

 .التنفيذية للنظام

التي طالبت بها الاستقطاع  لعدم وجوب ضريبة بنكبأن غرامة تأخير السداد لا تتوجب على ال بنكأما ما ورد في اعتراض ال

وك والقروض وسندات العام والأرباح المبقاة والعمولات ما بين البنالاحتياطي من  رأس المال الهيئة لتسديدها في زيادة

( فقرة ) أ ( من النظام الضريبي والمادة 68بموجب المادة )الاستقطاع  لضريبة عفإن تلك البنود جميعاً تخض ،الدين المصدرة

هذه المادة  ىضقتبم سئول( فقرة )ج( من النظام ألزمت الم68( من اللائحة التنفيذية للنظام، كما أن المادة )1( فقرة )63)

ا  :بتسديد الضريبة غير المسددة وغرامات التأخير المترتبة عليها في الحالات التالية شخصي 

 .إذا لم يستقطع الضريبة كما هو مطلوب 

 لكنه لم يسددها للهيئة كما هو مطلوب. ،إذا استقطع الضريبة 

 للهيئةالاستقطاع  إذا لم يقدم بيانات. 

 لذا تتمسك بصحة ونظامية إجرائها.

 :رأي اللجنة

ووفقا لمتطلبات النظام الضريبي المنصوص عليها في المادة السابعة والسبعين  ،الاطلاع على وجهة نظر كل من الطرفينبعد 

منه والمادة الثامنة والستين من اللائحة التنفيذية على الضريبة الناشئة بسبب الخلاف على البنود السابقة للأعوام محل 

 لهيئة في فرض غرامة تأخير على فرق الضريبة الناشئة عن البنود محل الخلاف.ترى اللجنة تأييد وجهة نظر ا، الاعتراض

 

 :الزكوية الضريبية الأولى ما يليالابتدائية  الاعتراضلجنة تقرر ،ولكل ما تقدم

 .قبول الاعتراض من الناحية الشكلية :أولاً 

 :وفي الناحية الموضوعية :ثانياً 

وكذلك تأييد وجهة نظر المكلف  ،الهيئة في إعادة فتح الربط لهذين العامين تأييد وجهة نظر المكلف في عدم أحقية -1

م مقبولة لمضي أكثر من خمس سنوات على تقديمها من 2007م و 2006المقدمة من المكلف للأعوام  قراراتفي كون الإ

 .قراراتالموعد النهائي لتقديم الإ

 وما يتبعها من غرامات.،الاستقطاع لضريبة الرأس الم تأييد وجهة نظر الهيئة في خضوع الزيادة في -2

 صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أعلى للزكاة.إخضاع  تأييد وجهة نظر الهيئة في -3

 العمولات لضريبة الاستقطاع.إخضاع  تأييد وجهة نظر المكلف في عدم 4/1 -4

 المستحقة عليه.الاستقطاع  تأييد وجهة نظر المكلف حيث قام بدفع ضرائب 4/3، 4/2

 تأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حسم هذه الاستثمارات. -5

 سابقاً. اتطبيق النظام الضريبي الحالي في طريقة احتساب استهلاك الأصول الثابتة دون النظر لما كان مطبقً  6/1 -6
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وفق ما قررته اللجنة في البنود تكون مصاريف إصلاح وصيانة الأصول وفق المبالغ النهائية لقيمة الأصول  6/2

 السابقة.

 تمثل مصاريف واجبة الحسم. الإدارةتأييد وجهة نظر المكلف في أن المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس  6/3

 انتهى الخلاف بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف. 6/4

ريـال الذي لم يقدم  1,392,782 حسم هذه الخسائر والمصروفات ما عدا المبلغفي تأييد وجهة نظر المكلف  6/5

 المكلف المستندات اللازمة عنه.

 تأييد وجهة نظر الهيئة في عدم قبول مصروف التأمين على الحياة. 6/6

 تأييد وجهة نظر المكلف في حسم مصاريف الدعاية والاحتفالات. 6/7

ا النقد مؤسسةتأييد وجهة نظر الهيئة في حسم الرسوم والغرامات المدفوعة ل 6/8  .العربي السعودي المثبتة مستندي 

 .) ك ي (العامة  مؤسسةالواردة ضمن شهادة ال ) ك ي (تأييد حسم  6/9

 تأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حسم التبرعات. 6/10

 .بنكتأييد وجهة نظر المكلف في بند ضرائب دخل على جهات متعاملة مع ال 6/11

 تأييد وجهة نظر الهيئة في خضوع سندات الدين المصدرة للزكاة. - 7

 تأييد وجهة نظر الهيئة في عدم حسم العقارات من الوعاء الزكوي. - 8

 تأييد وجهة نظر الهيئة في مخصص تعويض نهاية الخدمة. - 9

 محل الخلاف.تأييد وجهة نظر الهيئة في فرض غرامة تأخير على فرق الضريبة الناشئة عن البنود  -10

اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوماً من تاريخ إلى  ويمكن الاعتراض على هذا القرار بموجب عريضة مسببة تقدم

ي بنفس المبلغ خلال الفترة لأجل قبول بنكأو تقديم ضمان  ،استلامه، وعلى المكلف سداد المستحق عليه تطبيقاً لهذا القرار

 استئنافه.

 له الموفقوال

 

 

 

 

 

 

 

 


